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  إهداء

 
  لا فضل االله علینا الحمد الله الذي وفقنا لهذا ولم نكن لنصل إلیه لو 

  أما بعد
 أهدي هذا العمل المتواضع أمي و أبي العزیزین حفظهما االله لي

لى أفراد أسرتي ، سندي في الدنیا ولا أحصي لهم فضل  زوجتي الكریمة وإ
 وأبني زیاد وأبنتي ملاك حفظهما االله 

 إلى كل الأصدقاء و الأحباب من دون استثناء
 2016/2017دفعة  ء الدراسةإلى أساتذتي الكرام و كل رفقا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 شكـــــــــــر وتقدیـــــــــــــر
 

انجاز هذا  إلى أداء هذا الواجب ووفقنا على الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا
  العمل
 

ساعدنا من قریب أو من بعید على انجاز هذا العمل  من نتوجه بجزیل الشكر والامتنان إلى كل
الأستاذ الدكتور عزري وفي تذلیل ما واجهناه من صعوبات، ونخص بالذكر الأستاذ المشرف 

 .إتمام هذا البحث في خل علینا بتوجیهاته ونصائحه القیمة التي كانت عونا لناالذي لم یب الزین
 

تمة على ش –موستیري بشیر مدیر الخدمات الجامعیة بسكرة / من السیدنشكر كل  أن ولا یفوتنا
 دعمه وسنده لنا

 
-كل موظفي قسم المراقبة والتنسیق بمدیریة الخدمات الجامعیة بسكرةكما نتقدم بالشكر إلى 

 .حمیدي محمد/ شتمة وبالأخص الأخ 
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  مقـدمـة

التطور الحدیث لمهام الدولة وتوسع نشاطاتها، الأثر البالغ في ازدیاد أهمیة الأمـوال  إن
الأخیـــرة تعـــد عمـــاد النشـــاط الاقتصـــادي وجـــوهر التنمیـــة الشـــاملة، إذ یتوقـــف علـــى العامـــة، هـــذه 

حمایتهــا تحقیــق المصــلحة العامــة، مــن خــلال تحقیــق مبــدأ ضــمان اســتقرار المرفــق العــام بانتظــام 
واســتمراریة ممــا یــنعكس بصــورة كبیــرة علــى رفاهیــة المجتمعــات وتطورهــا، ولمــا كــان الفســاد فــي 

سیاسـي ناهیـك عـن  -اقتصـادي –یهدم به كل تطور ورقـي اجتمـاعي  جمیع صوره المعول الذي
  .البعد الأخلاقي وینزف مدخرات الأمم والأجیال القادمة

ــار الصــفقات العمومیــة هــي أكثــر المجــالات التــي مســها الفســاد الإداري والمــالي  وباعتب
والحاجـات العمومیــة كونهـا الوسـیلة والآلیـة المسـتهلكة للأمـوال العامــة ویتحقـق بهـا تلبیـة الطلبـات 

ــا للمصــلحة العامــة، وأن أي إخــلال بالقواعــد المنظمــة والضــابطة للصــفقات العمومیــة مــن  تحقیق
شــأنه أن یحــدث أضــرار خطیــرة تكمــن خطورتهــا فــي كــون الحــق المعتــدي علیــه هــو المــال العــام 

ســة ومــا ونزاهــة الوظیفــة العامــة عــن طریــق اســتغلال النفــوذ، والإخــلال بمبــادئ الشــفافیة والمناف
ینعكس ذلك على تكلفة انجاز الطلبات العمومیة ممـا یعـود سـلبا علـى الخزینـة العمومیـة وبالتـالي 

  .التأثیر على التنمیة بشكل عام

هذا التعدي على المال العـام مـن خـلال مـا یصـطلح علیـه جـرائم الصـفقات العمومیـة لـم 
ات ذلك على تنمیـة الـدول النامیـة یعد محصور في البعد الوطني بل إمتد إلى البعد الدولي وتأثیر 

بإزدیـاد التكــالیف، وفـي هــذا الإطـار دفعــت التغیـرات الاقتصــادیة والسیاسـیة التــي مسـت الجزائــر، 
والتطــورات الحاصـــلة لمكافحــة الجـــرائم الاقتصـــادیة العالمیــة أیـــن صـــادقة الجزائــر وبـــتحفظ علـــى 

 04/128وم الرئاســـي رقـــم بموجـــب المرســـ 2003معاهـــدة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الفســـاد ســـنة 
بــدأ العمــل علــى وضــع تشــریعات داخلیــة تــتلائم والاتفاقیــات الدولیــة  19/04/2002المــؤرخ فــي 

المتعلــق بالوقایــة مــن الفســاد ومكافحتــه  20/02/2006المــؤرخ فــي  06/01أثمــرت بســن قــانون 
ــدابیر الوقایــة مــن جــرائم الصــفقات العمومیــة ومكافحت هــا وأســس المعــدل والمــتمم والــذي تضــمن ت



 

 ب 
 

الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته والتي أوكل لهـا مهمـة تنفیـذ الإسـتراتیجیة الوطنیـة فـي 
باعتمـاد  2016مجال مكافحة الفسـاد ، كـل هـذا تـم التأكیـد علیهـا فـي التعـدیل الدسـتوري الأخیـر 
مـة والكشـف عـن هذه الهیئـة إلـى جانـب مجلـس المحاسـبة كآلیـة لرقابـة اللاحقـة علـى الأمـوال العا

ـــد بالتـــدابیر  ـــة مـــن خـــلال عـــدم التقیی ـــانون الصـــفقات العمومی ـــي تطبیـــق ق التجـــاوزات الحاصـــلة ف
 12809/2015المــــؤرخ فــــي  15/247والإجــــراءات التــــي نــــص علیهــــا المرســــوم الرئاســــي رقــــم 

أیــن تــم تقییــد ســلطة الإدارة فــي المتضــمن تنظــیم الصــفقات العمومیــة وتفویضــات المرفــق العــام، 
ابــرام الصــفقات العمومیــة، مــن دون تــرك ســلطة تقدیریــة لهــا، بــل صــاحب ذلــك آلیــات  اجــراءات

  .للحمایة من خلال الرقابة الإداریة والقضائیة، بشقیها الإداري والجزائي

  :وتتمثل الإشكالیة الرئیسیة لهذه الدراسة انطلاقا من هذه المعطیات فیما یلي

مال العام في إطار الصفقات العمومیـة إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في حمایة ال
  من خلال القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته؟

  :ینبثق عن هذه الإشكالیة جملة من التساءلات تتمحور أساسا حول

ماهیة الطبیعة القانونیة لهذه الجرائم التي تشكل ظاهرة الفساد في مجال الصفقات  -
 العمومیة؟

 بیة في الحد من جرائم الصفقات العمومیة؟ما هو دور الأجهزة الرقا -

  :أسباب إختیار الموضوع

  : سبب ذاتي

  .یتمثل في رغبتنا ومیولنا للبحث في مثل هذه المواضیع لقلة الأبحاث القانونیة فیه

  .مجالات  سواء على الصعید الوطني أو العالميالاتساع دائرة الفساد لتشمل جمیع 

  .یة في الحد من جرائم الصفقات العمومیةالوقوف على تأثیر الأجهزة الرقاب
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وغیرهــا مــن الــدوافع والأســباب التــي تــدعون للوقــوف الجــدي للتصــدي للفســاد فــي مجــال 
  .الصفقات العمومیة

وتحلیلـه وتبیـان الأحكـام  ،ویعد موضـوع محـل الدراسـة جدیـد ویـدفع إلـى المبـادرة بدراسـته
وهـو  ،لها الدولـة فـي محاربـة أشـكال الفسـادمن خلال المجهودات التـي تبـذ ،القانونیة التي تحكمه

  .ما یعكس الأهمیة التي یحتلها هذا الموضوع في عدة نواحي

  :الناحیة النظریة

تمكن مـن دراسـة جـرائم الصـفقات العمومیـة ومعرفـة خصوصـیتها سـواء مـن حیـث صـفة 
مـــة الجـــاني والأفعـــال المكونـــة لهـــا وفهمهـــا مـــن خـــلال الإطـــلاع علـــى النصـــوص القانونیـــة الناظ

  .وتحلیلها ودراسة نقدیة لها

   .ادراك التأثیر السلبي لهذه الجرائم على الإقتصاد الوطني -

ابراز مختلف التدابیر الوقائیة والردعیـة لمكافحـة هـذه الجـرائم و مـدى فعالیـة السیاسـة  -
  .المتبعة في ذلك

  :من الناحیة العملیة

  :تتمثل أهمیة الموضوع في -

ـــى اظهـــار طبیعـــة هـــذه الجـــرائ - ـــاب عل ـــع العق ـــي توقی ـــة ف ـــي ینشـــأ عنهـــا حـــق الدول م الت
ــــة المتبعــــة وتبســــیطها مــــن بینهــــا  ــــى مختلــــف الإجــــراءات القانونی ــــع لمرتكبیهــــا والإطــــلاع عل جمی

  ).قضاة، مسیرین(المتدخلین 

تبیان حمایة الاجراءات القانونیة التي كرسها المشـرع الجزائـري فـي قـانون الوقایـة مـن  -
  .الفساد ومكافحته
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  :ف الدراسةأهدا

تهدف الدراسة لتناول موضوع جرائم الصفقات العمومیة وآلیـات مكافحتهـا بغـرض تبیـان 
تقتضــي منــا الدراســة فهــم كــل صــور  وعلیــهواقــع الفســاد المتفشــي فــي مجــال الصــفقات العمومیــة 

المخالفــات والأعمــال غیــر المشــروعة فــي مجــال الصــفقات العمومیــة علــى ضــوء قــانون الوقایــة 
  .فسادومكافحة ال

كما تهدف الدراسة إلى توضیح الدور الذي تلعبه أجهزة الرقابة تحقیقا للوقایة مـن جـرائم 
  .الصفقات العمومیة

ولتحقیق الأهداف المنشـودة مـن هـذه الدراسـة والمتمثلـة بالأسـاس علـى الحمایـة القانونیـة 
  :لیةفإن طبیعة موضوعنا تقتضي استخدام المناهج العلمیة التا ،للصفقات العمومیة

وهو المنهج الأكثر استخداما في مثـل هـذه الدراسـات : المنهج التحلیلي الإستدلالي -
 .على أساس یمكننا من تحلیل المعطیات في مجال الصفقات العمومیة

ویظهر هذا المـنهج بصـورة جلیـة عنـد مقارنـة النصـوص القانونیـة : المنهج المقارن -
ت بـه اتفاقیـة الأمـم المتحـدة مـن أحكـام فـي المنظمة للوقایة من الفسـاد ومكافحتـه مـع مـا جـاء

 .مجال الوقایة من الفساد ومكافحته

بنـــاءا علـــى مـــا ســـیق بیانـــه وللإجابـــة علـــى الإشـــكالیة المطروحـــة فإننـــا ارتأینـــا تقیـــیم 
  .مذكرتنا إلى مقدمة وفصلین وخاتمة

نخصــص الفصــل الأول لدراســة كــل مــا یتعلــق بجــرائم الصــفقات العمومیــة والفصــل 
  .ناول الهیئات الرقابیة للوقایة من الفساد في الصفقات العمومیةالثاني نت

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة
 

 الفصل الأول



  الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة الأول                                                        الفصل
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، 2006فبرایــر  20المــؤرخ فــي  01-06أقــر المشــرع الجزائــري مــن خــلال القــانون رقــم 
ائم المتعلقـــة بالصــــفقات ر جملــــة الجـــ )1(المتعلـــق بالوقایـــة مـــن الفســــاد ومكافحتـــه المعـــدل والمـــتمم

مـا كانـت لمـن ذات القـانون و  34و  27و  26وص والمعاقب علیها في المـواد العمومیة، المنص
والوســیلة القانونیــة التــي وضــعها المشــرع فــي یــد الإدارة العمومیــة  الآلیــةالصــفقات العمومیــة هــي 

حیــث نتنـــاول لصــرف الأمــوال العامــة فإنهـــا بــذلك تشــكل المجـــال الخصــب للفســاد بكـــل صــوره، 
الامتیـازات غیـر  : بالصفقات العمومیة إذ نسـتعرض فـي المبحـث الأولبالدراسة الجرائم المرتبطة 

الرشـــوة وأخـــذ فوائـــد بصـــفة غیـــر : المبـــررة فـــي مجـــال الصـــفقات العمومیـــة، وفـــي المبحـــث الثـــاني
  .قانونیة في مجال الصفقات العمومیة

  الامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة: المبحث الأول

ـــم  مـــن 26المـــادة  تناولـــت ـــه  01-06القـــانون رق المتعلـــق بالوقایـــة مـــن الفســـاد ومكافحت
صــورتین للامتیـــازات غیـــر المبـــررة فـــي مجـــال الصــفقات العمومیـــة نعـــالج الجریمـــة فـــي صـــورتها 

) بالمحابـــاة( أو مــا اصــطلح علـــى تســمیته  ،الأولــى وهــي مخالفـــة الأحكــام التشــریعیة والتنظیمیـــة
فــوذ الأعــوان العمــومیین للحصـول علــى امتیــازات غیــر المطلـب الأول والصــورة الثانیــة اسـتغلال ن

  .) 2() المطلب الثاني( مبررة 

  جریمة المحاباة: المطلب الأول

مـــن قـــانون  1-26جنحــة المحابـــاة وهـــو الفعـــل المنصـــوص والمعاقـــب علیـــه فـــي المـــادة 
ي إذ ، حیث عرفت جریمة المحاباة عدة تطورات في التشریع الجنـائي الجزائـر )  3(مكافحة الفساد 

المشرع الجزائري لأول مرة فعل ابرام الصـفقات أدرج هذه الجریمة في قانون العقوبات حیث جرم 
 17/06/1975المـؤرخ فــي  47-75العمومیـة والعقـود بصـیغة غیــر شـرعیة بموجـب الأمــر رقـم 

                                                             
ج عدد رقم .ج.ر.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم ج 20/02/2006المؤرخ في  06/01القانون رقم  - 1
  .04، ص  08/03/2006المنشورة في  14
دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان  ،جرائم الصفقات العمومیة وآلیة مكافحتها في التشریع الجزائريالاستاذة زوزو زولیخة،  - 2

  32، ص 2016الأردن، الطبعة الأولى، 
الخامس عشر،  عةالطب دار المعرفة،  ، الجزء الثاني ،الوجیز في القانون الجزائي الخاصالدكتور أحسن بوسقیعة،  - 3

  .137، ص 2014
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المتضــمن قــانون العقوبــات المعــدل والمــتمم، إلــى أن أدرجهــا ضــمن الجــرائم التــي تناولهــا قــانون 
المعـدل والمـتمم، حیـث تـم  20/02/2006المـؤرخ فـي  06/01یة من الفساد ومكافحته رقـم الوقا

  .بموجبه إلغاء الجریمة من قانون العقوبات ونقل مضمونها إلى قانون مكافحة الفساد

ـــة  1-26بموجـــب المـــادة إذ    ـــهمـــن قـــانون الوقای كـــل " یعاقـــب  مـــن الفســـاد ومكافحت
أو یراجـع عقـدا أو اتفاقیـة أو صـفقة أو ملحـق مخالفـا  موظـف عمـومي یقـوم بـإبرام عقـد أو یؤشـر

" بذلك الأحكام التشریعیة والتنظیمیة الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتیازات غیـر مبـررة للغیـر
)1( .  

مــن قــانون الوقایــة  1-26وعرفــت جنحــة المحابــاة تطــور ثــاني مــن خــلال تعــدیل المــادة 
إذ بموجـــب هـــذا ) 2( 02/08/2011لمـــؤرخ فـــي ا 11/15ومكافحــة الفســـاد بموجـــب القـــانون رقـــم 

كل موظف عمومي یمنح عمـدا، للغیـر امتیـازا غیـر مبـرر، عنـد ابـرام أو تأشـیر " یعاقب  التعدیل
عقـد أو اتفاقیـة أو صـفقة أو ملحـق مخالفـة للأحكــام التشـریعة والتنظیمیـة المتعلقـة بحریـة الترشــح 

  )3(.أو المساواة بین المترشحین وشفافیة الإجراءات

ــاة علــى ثــلاث أركــان الفــرع ) (الموظــف العمــومي( صــفة الجــاني : وتقــوم جریمــة المحاب
وهـــو العنصـــر المشـــترك فـــي معظـــم جـــرائم الصـــفقات العمومیـــة، الـــركن المـــادي للجریمـــة ) الأول

  ).الفرع الثالث( الركن المعنوي للجریمة ) الفرع الثاني(

  )الموظف العمومي( صفة الجاني : الفرع الأول

أن العنصـــر المشـــترك فـــي جـــرائم الصـــفقات العمومیـــة هـــو صـــفة الجـــاني ، إذ  باعتبـــار
وعلیـه سـنتناول هــذا الـركن فـي جریمــة المحابـاة بشــكل  ،یفتـرض لقیامهـا صــفة معینـة فـي مرتكبهــا

  .من التفصیل فقط دون باقي جرائم الصفقات العمومیة تفادیا للتكرار

  
                                                             

  .، مرجع سابق 20/02/2016المؤرخ في  01-06رقم  قانون - 1
المتعلق  20/02/2006المؤرخ في  01-06الذي یعدل ویتمم القانون  02/08/2011المؤرخ في  15 -11قانون رقم - 2

  .بالوقایة من الفساد ومكافحته
  .بق، مرجع سا11/15من القانون رقم  1- 26مادة ال - 3
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  :مدلول الموظف العام :أولا

من قانون الوقایـة مـن الفسـاد ومكافحتـه أیـن حـددت صـفة  1-26دة إذ بالرجوع إلى الما
  .01-06الجاني في الموظف العمومي كما هو معرف في المادة في الفقرة ب من القانون 

  :") 1(الموظف العمومي 

كـــل شـــخص یشـــغل منصـــبا تشـــریعیا أو تنفیـــذا أو إداریـــا أو قضـــائیا أو فـــي أحـــد المجـــالس  -1
مـدفوع الأجـر أو غیـر  ا،دائمـا أو مؤقتـ ،كان معینا أو منتخباأسواء  ،الشعبیة المحلیة المنتخبة

 ".یصرف النظر عن رتبته أو اقدمیته  ،مدفوع الأجر

أجر أو بـــدون أجـــر ویســـاهم بهـــذه ولـــو مؤقتـــا وظیفـــة أو وكالـــة بـــ تـــولىی كـــل شـــخص أخـــر -2
 .الصفة في خدمة هیئة عمومیة أو مؤسسة عمومیة أو أیة مؤسسة

نــه موظــف عمــومي أو مــن فــي حكمــه طبقــا للتشــریع والتنظــیم كــل شــخص آخــر معــرف بأ -3
  .المعمول بها

  .في إبرام الصفقات أو تأشیرها أو مراجعتهاشأن ویشترط أن یكون للموظف العمومي 

فقانون الوقایة ومكافحة الفساد أعطى مفهـوم واسـع وشـامل للموظـف العمـومي إذ اسـتمد 
ة الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد المعتمـدة مـن قبـل من اتفاقی 01فقرة  02هذا التعریف من المادة 

والتــي صــادقت علیهــا الجزائــر بــتحفظ  31/10/2003الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة بنیویــورك 
  )2(.2004افریل  19المؤرخ في  128-04بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

ــــف تمامــــا علــــى مــــا أورده الأمــــر  رقــــم  ي المــــؤرخ فــــ 06/03هــــذا التعریــــف الــــذي یختل
المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیـة الـذي نصـت فـي تعریفـه فـي  15/07/2006

                                                             
  .مرجع سابق،  20/02/2016المؤرخ في  06/01قانون  - 1
یتضمن التصدیق بتحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة  2004أفریل  19المؤرخ في  128-04المرسوم الرئاسي رقم  - 2

  .لمكافحة الفساد العتمدة من قبل الجمعیة العامة
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یعتبـر موظفــا كـل عـون عـین فـي وظیفــة عمومیـة دائمـة ورسـم فـي رتبــة " منـه  1فقـرة  04المـادة 
  )1(. "في السلم الإداري

تعینـه مـن  وبنـاءا علیـه لا یعـد العامـل موظفـا إلا إذا رسـم فـي رتبـة السـلم الإداري وسـبق
طـــرف ســـلطة إداریـــة للعمـــل كموظـــف دائـــم لـــدى إحـــدى المؤسســـات والإدارات العمومیـــة الـــواردة 

یطبــق هــذا " مــن القــانون الأساســي العــام للوظیفــة العمومیــة التــي مفادهــا  2ضــمن نــص المــادة 
  )2(".القانون الأساسي على الموظفین الذین یمارسون نشاطهم في المؤسسات والإدارات العمومیة

فمدلول الموظف العام حسب القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة یعد مـدلولا ضـیقا 
وهـــو مـــا یعـــرف  ،یســـري مضـــمونه علـــى تشـــریعات الوظیـــف العمـــومي والقـــانون الإداري عمومـــا

بـــالمفهوم الضـــیق للموظـــف العـــام، وهـــذا المفهـــوم لا یعبـــر عـــن كافـــة الأشـــخاص ممـــن یشـــملهم 
مـــا ذهـــب إلیـــه القـــانون المتعلـــق بالوقایـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه  مصـــطلح الموظـــف العـــام، وهـــو

موظـــف : " الفقـــرة ب بقولهـــا 02المـــادة  تضـــمنتهباعتمـــاده علـــى المفهـــوم الواســـع مـــن خـــلال مـــا 
فیفترض لقیـام جریمـة المحابـاة صـفة خاصـة فـي مرتكبهـا والصـفة المتطلبـة مـن هـي أن  "عمومي

  )3( یكون القائم بها موظف عمومي

  وافر صفة الموظف بمدلوله الواسع وقت ارتكاب الجریمةت :ثانیا

لأي سبب كان ثم ارتكـب  ،العمومي عن الجاني متى زالت صفة الموظف أنهمفاد ذلك 
المتعلـــق بالوقایــــة مـــن الفســــاد  06/01مـــن القــــانون  26الســـلوك الإجرامـــي المحــــدد فـــي المــــادة 

ــا فــي حقــه لعــدم تــوفر  ،ومكافحتــه صــفة الموظــف العــام فــي شــخص، فإنــه لا یعــد ســلوكا إجرامی
وعلیه فإن ابرام العقـود والصـفقات العمومیـة والتأشـیرة علیهـا أو مراجعتهـا مـن طـرف شـخص فقـد 

یثبت قضـائیا بطـلان تعیینـه، فإنـه  كمنصفة الموظف العام أو لم یكتسبها أصلا بطریق مشروع 
لأن هـذه  ،ة الصـفقة العمومیـةذلك ارتكابا لجنحة المحاباة عنـد ابـرام أو التأشـیرة أو مراجعـلا یعد 

                                                             
 46ج عدد .ج.ر.ن الاساسي العام للوظیفة العمومیة جالمتضمن القانو  15/07/2006المؤرخ في  06/03الأمر رقم  - 1

  .03، ص 16/07/2006الصادرة في 
  .03، ص المرجع السابق، 06/03رقم  الأمر - 2

جرائم الفساد الرشوة ، الاختلاس، تكسب الموظف العام من وراء وظیفته في الفقه الإسلامي، قانون هنان ملیكة،  - 3
  .41، ص 2010، دار الجامعة الجدیدة، القاهرة، بعض التشریعات العربیةمكافحة الفساد الجزائري، مقارنة 
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ن طرف الشـخص الـذي تـوافرت لدیـه صـفة الموظـف العـام بمعنـاه الجنـائي مالجریمة لا تقوم إلا 
فـإذا لـم یكـن الجـاني أثنـاء قیامـه بـإبرام العقـد أو التأشـیر علیـه أو مراجعتـه موظفـا  ،وقـت ارتكابهـا

فإنه لا یعد مرتكبـا  ،لاستقالة مثلاعمومیا أو من في حكمه أو زالت عنه هذه الصفة بالإقالة أو ا
نما یحال جنائیا وفق جریمة أخرى كالنصب  ، )1(لتلك الجریمة   .والاحتیالوإ

تقتضي جریمة إبرام صفقة مخالفة للتشریع أن یشتمل المنوال الخاص بها على جمیع عناصرها 
  : ومنها

  صفة الجاني -

  )2(.اأن یبرم عقد أو صفقة باسم الهیئة التي یعمل لصالحه -

  الركن المادي: الفرع الثاني

یقتضـــي الـــركن المـــادي  06/01مـــن القـــانون  01الفقـــرة  26بـــالرجوع إلـــى نـــص المـــادة 
بعمل مخالف للأحكام التشـریعیة والتنظیمیـة  ،للجریمة قیام الجاني بمنح امتیاز غیر مبرر  للغیر

ت وذلــك بمناســبة إبــرام أو المتعلقــة بجریمــة الترشــح والمســاواة بــین المترشــحین وشــفافیة الإجــراءا
  )3(.تأشیر عقد أو اتفاقیة أو صفقة أو ملحق

  :فالركن المادي لجنحة المحاباة یشكل من ثلاث عناصر

  .الامتیاز غیر المبرر الممنوح للغیر -

ـــــین  - ـــــة المتعلقـــــة بجریمـــــة الترشـــــح والمســـــاواة ب        مخالفـــــة الأحكـــــام التشـــــریعیة والتنظیمی
  .اءاتالمترشحین وشفافیة الإجر 

  .المناسبة عند إبرام أو تأشیر عقد أو اتفاقیة -
                                                             

، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ابحاث ومذكرات في القانون والفقه الإسلاميبلحاج العربي ،  - 1
  .435، ص 1996

، ص 2015 ، 12ط  ، الجزائر،للنشر ، برتي قانون العقوبات في ضوء الممارسات القضائیةأحسن بوسقیعة، . د - 2
255.  

  .141، ص مرجع سابقاحسن بوسقیعة ، . د - 3



  الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة الأول                                                        الفصل
 

11 
 

  منح امتیاز غیر مبرر للغیر: أولا

  :تیاز غیر المبرر من خلالیتحقق الام

استفادة أحد المترشحین مـن صـفقة دون المـرور بـإجراء الوضـع فـي المنافسـة مخالفـة  -
  .للتشریع والتنظیم

ـــة لاســـیما فی - ـــى معلومـــة امتیازی ـــة أو حصـــول المترشـــح عل ـــق بمضـــمون العملی مـــا یتعل
   )1(.تكلفتها أو عدد المنافسین أو صفاتهم ومؤهلاتهم

ــاز  المســتفید مــن الامتیــاز غیــر المبــرر یشــترط أن یكــون الغیــر هــو المســتفید مــن الامتی
ولیس الجاني، ولو كـان الجـاني هـو المسـتفید مـن الامتیـاز غیـر المبـرر یتحـول النقـل إلـى جنحـة 

  .قانونیة  أو رشوةبصفة غیر أخذ فؤائد 

مخالفة الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بحریة الترشح والمساواة بین المترشحین : ثانیا
  )2(وشفافیة الإجراءات

ـــة  ـــاة تقتضـــي مخالفـــة الأحكـــام التشـــریعیة والتنظیمـــة المتعلق ـــك أن جنحـــة المحاب مفـــاد ذل
من قوانین وأوامـر ومراسـیم رئاسـیة ( ات بحریة الترشح والمساواة بین المترشحین وشفافیة الإجراء

  ).وتنفیذیة وقرارات وزاریة

مـن قـانون  1-26فمجال تطبیق جنحة المحاباة المنصوص والمعاقـب علیهـا فـي المـادة 
كـــل  لا ینحصـــر فـــي قـــانون الصـــفقات العمومیـــة بـــل یتعـــداه لیشـــمل، )3(الوقایـــة ومكافحـــة الفســـاد

أي كــان مرجعهــا  ،لمترشــحین وشــفافیة الإجــراءاتمســاس بمبــادئ حریــة الترشــح والمســاواة بــین ا
كمــا أن جنحــة المحابــاة لا تعنــي الصــفقات العمومیــة  ،أو تنظیمیــا بشــرط أن یكــون نصــا تشــریعیا

نما تعني كل عقد یبرمه موظف عمومي بمفهـوم المـادة  ب  -2بمفهوم قانون الصفقات فحسب وإ

                                                             
، مرجع سابق،الوجیز في القانون الجزائي الخاص الدكتور أحسن بوسقیعة،  - 1  

، مرجع سابقالوجیز في القانون الجزائي الخاص الدكتور أحسن بوسقیعة،   -  2  
  .سابقالمرجع ال،  20/02/2016المؤرخ في  06/01قانون   - 3
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یخضـع لقـانون الصـفقات أو لا یخضـع  سـواء كـان هـذا العقـد مـن الفسـاد ومكافحتـهقانون الوقایة 
  .له

یمثـــل جـــرائم الصـــفقات العمومیـــة هـــو الصـــفقة العمومیـــة التـــي عرفهـــا قـــانون الصـــفقات 
 16/09/2015المــؤرخ فــي  15/247مــن المرســوم الرئاســي رقــم  2العمومیــة مــن خــلال المــادة 
ـــ العمومیــة وتفویضــات المرفــق العــام  المتضــمن تنظــیم الصــفقات مومیــة عقــود الصــفقات الع: " ب

مكتوبــة فــي مفهــوم التشــریع المعمــول بــه ، تبــرم بمقابــل مــع متعــاملین اقتصــادیین وفــق الشــروط 
المنصوص علیها في هذا المرسوم لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الاشـغال واللـوازم 

  )1( ."والخدمات والدراسات

ـــد أو الطلـــب الم ـــد صـــفقة إذا تجـــاوز قیمـــة العق ـــغ التقـــدیري لحاجـــات وتكـــون أمـــام عق بل
بالنسـبة  للأشـغال واللـوازم وسـتة ) 12.000.000( المصلحة المتعاقدة اثني عشر ملیون دینـار 

  .)2(للدراسات أو الخدمات) دج 6.000.000(ملایین دینار 

  العملیات والمتعاملون المعنیون بالصفقات العمومیة -أ

ــــة -1 ــــة بالصــــفقات العمومی ــــات المعنی مــــن المرســــوم الرئاســــي  28المــــادة وتناولتهــــا : العملی
تشــمل الصـــفقات العمومیـــة إحــدى العملیـــات التالیـــة أو "  16/09/2015المــؤرخ فـــي  15/247
  :أكثر

انجــاز منشــأة أو أشــغال بنـاء أو هندســة مدنیــة أو صــیانة أو تأهیــل أو تــرمیم : انجـاز الاشــغال -
...  

أو مـواد مهمـا كـان شـكلها تلبیـة لحاجـات  اقتناء أو إیجار أو بیع بالإیجـار لعتـاد: اقتناء اللوازم -
  .المتصلة بنشاطها لدى المورد

  .یهدف إلى القیام بدراسات وانجاز خدمات فكریة: انجاز الدراسات -

                                                             
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام  16/09/2015المؤرخ في  15/247المرسوم الرئاسي رقم  - 1
  .5، ص 20/09/2015 ، المنشورة في 50ج العدد.ج.ر.ج
  .6، مرجع سابق، ص 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  13المادة  - 2
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  .هي الخدمات التي تختلف عن الأشغال واللوازم والدراسات: تقدیم الخدمات -

  مفهوم الصفقة في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته* 

ـــط فـــي الصـــفقة   ـــه لا تنحصـــر فق ـــانون الوقایـــة مـــن الفســـاد ومكافحت ـــة حســـب ق العمومی
فهـو یشـمل الصـفقة العمومیـة بمفهـوم قــانون ) 1( 15/247مفهومهـا حسـب المرسـوم الرئاسـي رقـم 

مـــن قـــانون  1الفقــرة  26الصــفقات العمومیـــة وتوســع لیشـــمل أیضــا أنـــواع أخـــرى تناولتهــا المـــادة 
  )2(الوقایة ومكافحة الفساد

ویقصـد بهـا كـل عقـد یبرمـه الموظـف العمـومي قصـد انجـاز الأشـغال أو : صفقة العمومیةال -1
   )3(.اقتناء المواد أو الخدمات أو انجاز الدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة

المقصود بها تلك العقود التي تبرمها الدولـة أو إحـدى الهیئـات أو المؤسسـات التابعـة  :العقد -2
  امة أو خاصة كما هو محدد في القانون الإداريع لها مع أشخاص معنویین

 ووهي العقود التي تبرمها الدولة أو الهیئات التابعة لها مع شخص آخر معنـوي أ: الاتفاقیة -3
المبلـــغ المخصـــص لهـــا إلـــى مبلـــغ  یفـــوقخـــاص لانجـــاز أشـــغال أو خـــدمات لصـــالحها عنـــدما لا 

  )4(الصفقة

ف إلــى الزیــادة فــي الخــدمات أو التقلیــل منهــا أو وثیقــة تعاقدیــة تابعــة للصــفقة تهــد: الملحــق -4
  )5(.تعدیل بند منها أو عدة بنود تعاقدیة في الصفقة

-06من القانون  7الفقرة  26 وعلیه یتحقق الركن المادي لجنحة المحاباة حسب المادة
 ربإقــدام الجــاني علــى المــنح عمــدا للغیــر امتیــازا غیــ ،المتعلــق بالوقایــة مــن الفســاد ومكافحتــه 01

مبـرر عنـد ابـرام عقـد أو اتفاقیـة أو صــفقة عمومیـة أو ملحـق أو تأشـیره أو مراجعتـه مخالفـا بــذلك 
الأحكــــام التشــــریعیة أو اللــــوائح التنظیمیــــة  المتعلقــــة بحریــــة الترشــــح والمســــاواة بــــین المترشــــحین 

                                                             
  .5، ص المرجع السابق، 15/247وم الرئاسي من المرس 3، 2المادة  - 1
  ص  1-26، المادة المرجع السابق، 01- 06القانون  - 2
  .67، ص ، مرجع سابقزوزو زولیخةالأستاذة  - 3
  .6، ص 13، المادة المرجع السابق،  15/247المرسوم الرئاسي  - 4
  .33، ص 135، المادة المرجع السابق،  15/247المرسوم الرئاسي  - 5
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جهـة  فیتحقق النشاط الإجرامي في جریمة المحاباة بقیـام الجـاني بتفضـیل ، )1(وشفافیة الإجراءات
  .ةأخرى في الخدمة بغیر حق للحصول على مصالح معین

فتـــتم الجریمـــة أثنـــاء الإبـــرام  مـــن خــــلال خـــرق إجـــراءات اختیـــار المتعاقـــد وكـــذا طــــرق 
وكیفیات إبرام الصفقات العمومیة المنصـوص علیهـا فـي قـانون الصـفقات العمومیـة وتأخـذ جنحـة 

  :المحاباة في مجال الصفقات العمومیة الصور التالیة

  :الفة أحكام الصفقات العمومیة قبل الشروع في الاستشارةخم -1

ویحدث ذلك في حالة اللجوء غیـر المبـرر للشـراء بـالفواتیر عـن طریـق تجزئـة الصـفقات 
لا ســـیما وأنهـــا مـــن نفـــس الطبیعـــة والمســـاس  ،العمومیـــة لتفـــادي إجـــراءات الوضـــع فـــي المنافســـة

طلبــات العــروض فــي النشــرة الرســمیة لصــفقات كعــدم نشــر اعــلان  ،بالقواعــد المتعلقــة بالإشــهار
المتعامل العمومي ، وعلى الأقل في جریدتین یومیتین وطنیتین موزعتین على المستوى الـوطني، 

  )2(كما هو منصوص علیه في قانون الصفقات العمومیة

  :مخالفة الأحكام المعمول بها في الصفقات أثناء فحص العروض -2

حیــث لا  ،ة فیمــا یخــض إجــراءات مــنح الصــفقات العمومیــةإرســاءا لمبــدأ شــفافیة المنافســ
وأثنـــاء تقیــیم العــروض لاختیــار الشـــریك  ،یســمح بــأي تفــاوض مــع المتعهـــدین بعــد فــتح الأظرفــة

تقــوم الجریمــة فــي حالــة التفــاوض مــع بعــض المترشــحین بعــد فــتح العــروض وحملهــم فالمتعاقــد، 
سـن عــرض وذلـك بتقـدیم كشــف علـى تعـدیل عرضـهم حتــى یضـعوا انفسـهم موضــع مـن یقتـرح أح

  . )3(جدید

ــاء مراجعــة الأســعار بمخالفــة الإجــراءات المعمــول بهــا أساســا عنــد  ــتم الجریمــة أثن كمــا ت
وذلك مـنح الغیـر امتیـازات غیـر مبـررة تمكنـه مـن الحصـول علـى الصـفقة  ،مراجعة سعر الصفقة

  .على حساب مترشح أخر
                                                             

  .95، ص مرجع سابقالأستاذة زوزو زولیخة ،  - 1

  .17، ص 65، المادة المرجع السابق،  15/247المرسوم الرئاسي  - 2
، مرجع سابق، ص الوجیز في القانون الجزائي الخاص جرائم الفساد في المال والأعمال وجرائم التزویراحسن بوسقیعة،  - 3

125.  
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  :یة بعد تخصیص الصفقةمخالفة التشریع المعمول به في الصفقات العموم -3

بعـد أن یـتم تخصـیص الصــفقة قـد یـتم تنظـیم صــفقات التسـویة أو ابـرام ملحقـات مخالفــة 
  .للتشریع والتنظیم المعمول به

فالجریمــــة لا تقــــوم إلا فــــي حالــــة مــــا إذا كانــــت المخالفــــات المرتكبــــة لهــــا تــــأثیر علـــــى 
  )1(.تخصیص الصفقة وعلى القرار الصادر بشأنها

لـركن المــادي فـي جریمــة المحابـاة قیــام الموظـف العمــومي بـإبرام عقــد أو لا یكفـي لقیــام ا
صفقة أو اتفاقیة أو ملحق أو مراجعتها أو التـأثیر علیهـا مخالفـة للتشـریع أو التنظـیم المعمـول بـه 
في مجال الصفقات العمومیة بل یجب أن یكون الغرض من النشـاط إفـادة الغیـر بإمتیـازات غیـر 

، وعلیـــه تنتفــي الجریمـــة ) 2(یكــون الغیـــر هــذا المســـتفید مــن هـــذا النشــاط مبــررة، كمــا یشـــترط أن 
  .بانعدام الغرض المتمثل في إفادة الغیر بامتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة

وهو الأمر الذي یتعرض للنقض حكم محكمة الجنایات القاضي بإدانـة المـتهم مـن أجـل 
خـاص بهـذه الجریمـة ریع المعمول به متى كان السـؤول الجریمة ابرام صفقة عمومیة مخالفة للتش

ملـف .ج.غ( ناقصا من بیان الغرض مـن تلـك المخالفـة وهـو إعطـاء امتیـازات غیـر مبـررة للغیـر 
  . )3() غیر منشور 2002. 12. 17قرار  304216

  الركن المعنوي في جریمة المحاباة :الفرع الثالث

العقـــود بطریقــة غیـــر شــرعیة یقتضـــي تـــوافر إن تجــریم لفعـــل إبــرام الصـــفقات العمومیــة و 
الجنائي لقیام الجریمـة، فالمشـرع اسـتقر علـى اشـتراط القصـد الجنـائي فـي جریمـة المحابـاة  قصدال
 11/15المعدلـة بالقـانون ) 4(ة تـومكافح من الفسـاد من قانون الوقایة 1-26حیث نصت المادة (

  ...).متیازا غیر مبرر للغیرعلى كل موظف عمومي یمنح عمدا ا 2011-08-02المؤرخ في 

                                                             
  .102 ، ص مرجع سابقالأستاذة زوزو زولیخة،  - 1
  .104، ص مرجع سابقالأستاذة زوزو زولیخة،  - 2
  .255، ص قانون العقوبات، مرجع سابق احسن بوسقیعة، - 3

  .، مرجع سابق06/01قانون  - 4
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بــــه المشــــرع الجزائــــري إذ  أخــــذوهنــــا یجــــب التأكیــــد بعــــد تحلیلنــــا للقصــــد الجنــــائي الــــذي 
بعـــــد تعــــــدیلها بموجــــــب  مـــــن الفســــــاد ومكافحتــــــهمـــــن قــــــانون الوقایــــــة  1-26ظــــــل المــــــادة  فـــــي

تعـــــد جنحـــــة المحابـــــاة مـــــن جـــــرائم القصـــــد التـــــي تتطلـــــب تـــــوافر القصـــــد  15-11القـــــانون رقـــــم 
ــــــل فــــــي الإرادة و الجنــــــائي ا ــــــم لعــــــام المتمث ــــــراف العل ــــــك مــــــن اعت ــــــدى الجــــــاني، ویســــــتخلص ذل ل

ــــــة تكــــــرار  ــــــإرادتهم المحضــــــة، وفــــــي حال ــــــرام الصــــــفقات ب ــــــأنهم خرقــــــوا إجــــــراءات إب المتهمــــــین ب
ـــتخلاص القصــــد الجنــــائي مـــــن الــــوعي التــــام بمخالفـــــة القواعــــد الإجرائیـــــة أو  العملیــــة یمكــــن اســ

تــــي یمارســــها الجــــاني، فتقــــوم الجریمــــة دون النظــــر اســــتحالة تجاهلهــــا بــــالنظر إلــــى الوظیفــــة ال
إلــــــى الباعــــــث فــــــي مخالفــــــة الأحكــــــام التشــــــریعیة أو التنظیمیــــــة حتــــــى ولــــــو كــــــان مــــــن أعطــــــى 
ــــم تترتــــب عنهــــا زیــــادة فــــي التكــــالیف  امتیــــازا غیــــر مبــــرر لا یبحــــث عــــن فائدتــــه الخاصــــة، أو ل

  .ر للخزینةفنكون أمام قیام الجنحة بصرف النظر عن أي ضر  التي تتحملها الإدارة

كانـــت .   15-11قبــل تعـــدیلها بموجــب القـــانون رقــم  1-26غیــر أنــه فـــي ظــل المـــادة 
تشــترط تــوافر قصــد خــاص عــلاوة علــى القصــد العــام، ویتمثــل القصــد الخــاص فــي الغــرض مــن 

  )1(مخالفة الأحكام التشریعیة والتنظیمیة وهو إعطاء امتیازات غیر مبررة للغیر 

ـــــازات إفیعـــــد  ـــــر بامتی ـــــاد الغی ـــــررة عنصـــــرا غف ـــــر مب ـــــلا  أساســـــیای ـــــام الجریمـــــة، ف فـــــي قی
ـــــة والتـــــي لا تعـــــدو أن تكـــــون مجـــــرد  ـــــة والتنظیمی تقـــــوم الجریمـــــة بمجـــــرد خـــــرق الأحكـــــام القانونی

نمـــــا یشـــــترط زیـــــادة علــــى ذلـــــك ،خطــــأ إداري یســـــأل عنـــــه مرتكبـــــه تأدیبیــــا ن یكـــــون الهـــــدف إ ،وإ
تنافســـــین وتفضـــــیله عـــــن مخالفـــــة النصـــــوص التـــــي تحكـــــم الصـــــفقات العمومیـــــة تمییـــــز أحـــــد الم

مــــــن قــــــانون  1-26بتخلــــــي المشــــــرع بعــــــد تعــــــدیل المــــــادة  أنــــــهغیــــــر  ،عــــــن غیــــــره دون مبــــــرر
ـــــومكافح مـــــن الفســـــاد الوقایـــــة  2011-08-02المـــــؤرخ فـــــي  11/15ة بموجـــــب القـــــانون رقـــــم ت

  .) 2(عن القصد الجنائي الخاص یخشى التفریط في القصد الجنائي 

  

  

                                                             
  .159، ص مرجع سابقالاستاذة زوزو زولیخة،  - 1
  .160، ص مرجع سابقالاستاذة زوزو زولیخة،  -  2
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  المحاباةالعقوبة المقررة لجریمة  :الفرع الرابع
تضـــمن قـــانون الوقایـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه العقوبـــات الواجـــب تطبیقهـــا علـــى مرتكـــب 

  .جریمة المحاباة بعدما تخلى عن العقوبات الجنائیة واستبدلها بعقوبات جنحیة
وهي تلك العقوبات التي یجـوز الحكـم بهـا دون أن تقتـرن بهـا أي عقوبـة : العقوبات الأصلیة -1

  .) 1( أخرى
 الأصلیة المقررة للشخص الطبیعيالعقوبة   - أ

) 10(إلـى عشـر ) 02(على جنحـة المحابـاة بـالحبس مـن سـنتین  1-26تعاقب المادة 
  .) 2(دج  1000.000إلى  200.000سنوات وبغرامة من 

كل موظف عمومي یمنح عمدا للغیر امتیازات غیر مبررة عند إبرام أو تأشـیر عقـد أو 
حكـــام التشـــریعیة والتنظیمیـــة المتعلقـــة  بحریـــة الترشــــح اتفاقیـــة أو صـــفقة أو ملحـــق مخالفـــة للأ

  .والمساواة بین المترشحین وشفافیة الإجراءات

 العقوبات الأصلیة المقررة للشخص المعنوي -ب
ـــى نـــص المـــادة  ـــالرجوع إل ـــانون  53ب ـــة ومكافحـــة  01-06مـــن ق ـــانون الوقای ـــق بق المتعل

جزائیـا عـن الجـرائم المنصـوص علیهـا یكون الشـخص الاعتبـاري مسـؤولا " والتي تنص ) 3(الفساد 
مـــن قـــانون  1مكـــرر  18والمـــادة " فـــي هـــذا القـــانون وفقـــا للقواعـــد المقـــررة فـــي قـــانون العقوبـــات 

نجــذ أن المشــرع الجزائــري المســؤولیة الجزائیــة ' علــى الشــخص المعنــوي ) 5(تطبــق ) 4(العقوبــات 
  .الفساد بما فیها جریمة المحاباةللشخص المعنوي على جرائم 

                                                             
  .المتضمن قانون العقوبات 23 -06من القانون رقم  2ة والمتممة بموجب المادة المعدل 66-156من الأمر  2-4المادة  - 1
  .مرجع سابق،  01-06قانون رقم  01- 26المادة  - 2
  ،  53، المرجع السابق، المادة 01-06قانون رقم  - 3
  ، ص 1مكرر  18المتضمن قانون العقوبات ، مرجع سابق، المادة  156 -66قانون رقم  - 4
  .18-17ص ، ص قانون العقوبات، مرجع سابقوسقیعة، أحسن ب - 5
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إلـى خمـس ) 1(یث قرر المشرع الغرامة المالیـة كعقوبـة أصـلیة والتـي تسـاوي مـن مـرة ح
ـــى ) 5( ـــي القـــانون الـــذي یعاقـــب عل مـــرات الحـــد الأقصـــى للغرامـــة المقـــررة للشـــخص الطبیعـــي ف

  .الجریمة

  .فلا یحكم على الاشخاص المعنویة إلا بالغرامة المالیة

لا یجوز الحكم بها مستقلة عـن عقوبـة أصـلیة  وهي تلك العقوبات التي: العقوبات التكمیلیة -2
وكـذا المـادة ) 1(فیما عدا الحالات التي ینص علیها القانون صراحة وهي إما إجباریة أو اختیاریـة 

في حالة الإدانة بجریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص " والتي تنص  01-06من القانون  50
تعاقــب الجــاني بعقوبــة أو أكثــر مــن العقوبــات  علیهــا فــي هــذا القــانون یمكــن الجهــة القضــائیة أن

  )2(."  التكمیلیة المنصوص علیها في قانون العقوبات

فإنــه لا ) 3(، 01-06مــن قــانون  54ة دبــالرجوع إلــى أحكــام المــا: م الــدعوى العمومیــةدتقــا -3
افحـة م الدعوى العمومیة ولا العقوبة بالنسبة للجـرائم المنصـوص علیهـا فـي قـانون الوقایـة ومكدتقا

عام في حالة ما إذا تم تحویل عائـدات الجریمـة إلـى الخـارج، علـى أن تطبـق أحكـام بوجه الفساد 
سـنوات مـن  3م الدعوى العمومیة بمرور دأي تقا ،الإجراءات الجزائیة في غیر ذلك من الحالات

  . )4() ج.إ.ق 8م ( یوم اقتراف الجریمة 

جنحة المحاباة اعتبارا إلى كونها تتحقق ویثور التساؤل بخصوص بدء سریان مدة تقادم 
غالبا بصفة خفیة، وهنا یجب التمییـز بـین الحالـة التـي یـتم فیهـا إخفـاء الأعمـال المكونـة للجریمـة 
ویبدأ سـریان مـدة التقـادم مـن یـوم ظهـور الجریمـة أي مـن یـوم إكتشـافها، ویكـون مـن یـوم ارتكـاب 

  .رىالوقائع أو تاریخ تبلیغ الصفقة في الحالات الأخ

مـن  یستشـف یعاقب على الشروع في جنحـة المحابـاة بمثـل الجنحـة نفسـها وهـذا مـا: الشروع -4
  .من قانون الوقایة ومكافحة الفساد التي تطبق على كافة جرائم الفساد  2الفقرة  52المادة 

                                                             
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 156-66الأمر رقم من  04/03المادة  - 1
  ..، ص مرجع سابقالمعدل والمتمم،  01- 04من القانون  50المادة  - 2
  ..، ص مرجع سابقالمعدل والمتمم،  01- 04من القانون  50المادة  - 3
  .، المعدل والمتتمیتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 08/06/1966المؤرخ في  155 - 66الأمر رقم  - 4
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  :مسألة المستفیدین من الصفقة والمترشحین المبعدین -5

قة كشریك أو كمرتكب لجنحة الاخفاء وذلك حسب یسأل المستفید بصفة غیر قانونیة من صف
، حیث یمكن  للمؤسسات المبعدة بصفة غیر قانونیة أن تأسس كطرف ) 1(ظروف القضیة 

مدني للمطالبة بالتعویض عن الضرر الذي أصابها المتسبب عن جنحة المحاباة، ویتمثل هذا 
  .الضرر في اضاعة فرصة الحصول على الصفقة

  استغلال نفوذ الأعوان العمومیین للحصول على امتیازات غیر مبررة یمةجر :   الثانيالمطلب 
تعتبــر هــذه الجریمــة مــن جــرائم الصــفقات التــي یــنص علیهــا قــانون الوقایــة مــن الفســاد و 

ة و هـي مـریجأركـان ال حیث تتطرق في هذا المطلـب )2(منه  2 – 26مكافحته من خلال المادة 
لفـرع ا(، و الركن المعنـوي ) الفرع الثاني ( المادي للحریة  ، الركن) الفرع الأول ( صفة الجاني 

 .) الثالث 
   صفة الجاني :الفرع الأول

من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته أن یكون الجاني تاجرا  2-26اشترطت المادة 
أو صناعیا أو حرفیا أو مقاولا من القطاع الخاص أو بصفة عامة كل شخص طبیعي أو 

لو بصفة عرضیة بإبرام عقد أو صفقة على الدولة أو على الجماعات المحلیة أو م و و معنوي یق
المؤسسات أو الهیئات العمومیة الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات العمومیة ، الاقتصادیة و 
المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري ، ویستفید من سلطة او تأثیر أعوان 

ن أجل الزیادة في الأسعار التي یطبقونها عادة أو من أجل التعدیل لصالحهم الهیئات المذكورة م
  .في نوعیة المواد أو الخدمات أو آجال التسلیم أو التموین

یهم بعد ذلك إن كان  فالمطلوب هنا إما أن یكون الجاني عونا اقتصادیا خاصا و لا
حوال یكون الجاني بائعا و وفي كل الأ،  )3(غیره  ا طبیعیا أو معنویا ، یعمل لحسابشخص

                                                             
  .162، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص الوجیز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقیعة، . د - 1
  .المرجع السابق، 20/02/2006المؤرخ في  01- 06القانون  -2

  .126-125، ص ص  مرجع سابقاستاذة زوزو زولیخة،  - 3
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على التاجر الذي یكون في مركز المشتري  2-26لیس مشتري و من ثمة لا یطبق حكم المادة 
  . )1(أو المستفید من الخدمة أو صفة تعود علیه بربح غیر مبرر 

الركن المادي: الفرع الثاني  
یر مبررة بتحقیق جریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین للحصول على امتیازات غ

بإبرام الجاني عقدا أو صفقة مع الدولة أو إحدى الهیئات التابعة لها المستفیدة من سلطة أو 
تأثیر هذه الهیئات للحصول على امتیازات غیر مبررة من أجل الزیادة في الأسعار التي یطبقها 

  . )2(لتموین الجاني عادة أو تعدیل لصالحه في نوعیة المواد أو الخدمات أو أجال التسلیم أو ا
فالموظف العمومي في هذه الجریمة لا یعد جانیا و إنما طرفا في العلاقة و عنصرا 
ضروریا لقیام الجریمة بحیث یستغل الجاني نفوذه و سلطته للحصول على امتیازات غیر مبررة 

  .في مجال الصفقات العمومیة
لطات العامة أو تمتع الشخص بنفوذ فعلي لدى الس" ویقصد بالنفوذ في القانون هو 

  . )3(" إحدى الجهات الخاضعة لرقابتها 
فإن الركن المادي لهذه الجریمة یتكون من عنصرین أساسیین  2-26من خلال المادة 

  : النشاط الإجرامي و الغرض منه: هما
و یتمثل في استغلال الجـاني سـلطة أو تـأثیر أعـوان الدولـة بالهیئـات التابعـة : النشاط الإجرامي  - أ

 .سبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى الهیئات التابعة لهالها بمنا
ــذین لهــم ســلطة علــى هــذه الهیئــات و  و المقصــود بــأعوان الدولــة و الهیئــات التابعــة لهــا هــم ال
ــذین  ــإبرام الصــفقات أو بتنفیــذ بنودهــا أي ال یــؤثرون علیهــا كــالرئیس، المــدیر مســؤول مخــتص ب

  .   یدخلون في إبرام الصفقة و تنظیمها
من  02-26و هو كما أوردته المادة : الغرض من استغلال نفوذ الأعوان العمومیین  - ب

من خلال أن یستغل التاجر سلطة الأعوان العمومیین أو  من الفساد ومكافحتهقانون الوقایة 
 : التأثیر علیهم من أجل

                                                             
.168، ص الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، مرجع سابقأحسن بوسقیعة، .د - 1  
.169ص  ،15الطبعة الخاص، الجزء الثاني،  جنائيالوجیز في القانون الأحسن بوسقیعة، .د - 2  
.141 ، ص2008، جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، منشأة المعارف الإسكندریةیاسر كمال الدین،  - 3  
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ر و كان تزویدها بأجهزة كمبیوتلكما لو أبرم تاجر عقد مع بلدیة  :الزیادة في الأسعار - 
البلدیة على دج للوحدة ، في حین طبق التاجر  50.000السعر المعمول به عادة لا یتجاوز 

 )1(دج مستغلا بذلك علاقته مع رئیس البلدیة  70.000سعر 
تحدید نوعیة المواد وفق دفتر الشروط للصفقة ، إذ یجب التقید  :التعدیل في نوعیة المواد - 

فیتعمد  ،المواد التي تطلبها الإدارة من حیث الجودة والنوعیة بها ، فالأمر یتعلق بتعدیل نوعیة
الجاني هنا على تقدیم مواد اقل جودة و بنفس السعر مستغلا بذلك سلطة أو تأثیر الأعوان 

 .العمومیین في الهیئة أو الإدارة
ة الأصلي فیتم تزویدها بأجهز  IBMإبرام عقد لتزوید البلدیة بأجهزة كومبیوتر من نوع : مثال

  .من نوع آخر أقل جودة و بنفس السعر
و یتعلق الأمر بنوعیة من الخدمات إذ بدل ما یقوم بها  : التعدیل في نوعیة الخدمات - 

 .المهندسون المختصون حسب ما ینص علیه دفتر الشروط ، یقوم بهذه الخدمات تقنیون
 .ة للتسلیم و التموینأي عدم الالتزام بالمواعید المحدد: التعدیل في أجال التسلیم و التموین - 

  : الركن المعنوي :الفرع الثالث
تعد جریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین للحصول على امتیازات غیر مبررة من         

  .الجرائم العمومیة التي یشترط فیها توافر القصد الجنائي ، العلم و الإرادة
العام المتمثل في علم الجاني هذه الجریمة تشترط توافر القصد الجنائي  :القصد العام -1

علمه كذلك إلى العناصر وینصرف  بنفوذ أعوان الدولة و استغلال هذه النفوذ لفائدته،
المكونة للواقعة الإجرامیة فیلزم أن یعلم الجاني أن الحصة التي یسعى للحصول على 

 )2(ة منها هي سلطة عامة أو جهة خاضعة لإشرافه مزی
جریمة توافر القصد الجنائي الخاص المتمثل في نیة تتطلب هذه ال :القصد الخاص -2

الزیادة في الأسعار ، التعدیل : الحصول على امتیازات مع علمه أنها غیر مبررة و هي 

                                                             
.170ص  ،15الطبعة الخاص، الجزء الثاني،  جنائيالوجیز في القانون الأحسن بوسقیعة، .د  - 1  
، الجزء الأول ، دار الفكر قانون العقوبات، القسم الخاص ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامةمأمون محمد سلامة،  - 2

  .129، ص 1988العربي ، مصر، 
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في نوعیة المواد ، التعدیل في نوعیة الخدمات ، التعدیل في أجال التسلیم ، التعدیل في 
  )1(أجال التموین 

 لى جریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین نفس الأحكام تطبق ع: الــعـــقــــوبــــــات
سواء تعلق الأمر بإجراءات المتابعة أو العقوبات ، حیث تعاقب  المحاباة جنحةلالمقررة 
على جنحة استغلال نفوذ أعوان الدولة و الهیئات العمومیة للحصول  02-26المادة 

سنوات و بغرامة ) 10(رة إلى عش) 02(عل امتیازات غیر مبررة بالحبس من سنتین 
 .دج  1000.000دج إلى  200.000

 5000.000دج إلى  1000.000و تطبق على الشخص المعنوي غرامة من        
- مكرر 18و المادة  )2(من قانون الوقایة و مكافحة الفساد  35و ذلك طبقا للمادة . دج
 .)3(من قانون العقوبات  1

على جنحة المحاماة شأن الظروف المشددة و  و تطبق نفس الأحكام المطبقة        
الإعفاء من العقوبة و تخفیف العقوبة و العقوبات التكمیلیة و المصادرة و الرد و 
المشاركة و الشروع و مسؤولیة الشخص المعنوي و إبطال العقود و الصفقات ، و كذا 

  .  تقادم الدعوة العمومیة و العقوبة

                                                             
.134، ص  سابقمرجع استاذة زوزو زولیخة،  - 1  
  .مرجع سابق،  01-06قانون  - 2
.16، صقانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائیة أحسن بوسقیعة،. د - 3  
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وائـــد بصـــفة غیـــر قانونیـــة فـــي مجـــال الصـــفقات الرشـــوة و أخـــذ ف: المبحـــث الثـــاني
  العمومیة

تعد الرشوة من أخطر و أكثر الجرائم شیوعا في الصفقات العمومیة كونها تمتد إلى 
وتؤدي إلى إثراء البعض دون وجه حق ، حیث تناولها المشرع الجزائري من  ،جرائم ملحقة بها

أخذ فوائد بصفة غیر  فعلط لذلك على ، و الأمر یسق ومكافحته الوقایة من الفسادخلال قانون 
، و جریمة أخذ فوائد )المطلب الأول ( قانونیة، لذلك نتناول في هذا المبحث جریمة الرشوة 

  ).المطلب الثاني ( بصفة غیر قانونیة 
  جریمة الرشوة: المطلب الأول

 عنياختلفت التعریفات فیما یخص جریمة الرشوة، إلا أن أغلبها اتفقت على أن الرشوة ت
الموظف العام بأعمال الوظیفة أو الخدمة التي یعهد إلیها بالقیام بها لصالح العام، و  إتجار

  . )1() ذلك لتحقیق مصلحة خاصة له 
و علیه فالرشوة جریمة خاصة بالموظف العام و من في حكمه و ذلك على أساس 

  .تمتعه بسلطات الوظیفة بإمكانیة استغلالها و الاتجار فیها
لرشوة في الصفقات العمومیة تفترض وجود طرفین أحدهما یعرض أو یعد و نجد أن ا

  . الآخر یقبل الهبة أو العطیة إخلالا بواجب النزاهة في التعامل المفروض علیه
فأغلب الأنظمة التشریعیة تمیز بین الرشوة السلبیة التي یرتكبها الموظف العام حین 

و بین الرشوة الإیجابیة التي یرتكبها صاحب الحاجة أو یطلبه،  الوعد به یأخذ المقابل أو یقبل
  .)2(حین یعطي الموظف العام المقابل أو یعده به أو یعرضه علیه 

و المشرع الجزائري فصل بین جریمة الراشي و هي جریمة الرشوة السلبیة و جریمة 
  .المرتشي و هي الرشوة الإیجابیة حیث قرر لكل منهما نفس العقوبة

                                                             
ـــةفتـــوح عبـــد االله الشـــاذلي -1 ـــات الخـــاص، الجـــرائم المضـــرة بالمصـــلحة العام ـــانون العقوب ، دار المطبوعـــات الجامعیـــة ، ، ق

  .19، ص  2009الإسكندریة، 
جرائم الأموال العامة ، الرشوة والجرائم المتعلقة بها واختلاس المال العـام، الاسـتیلاء ، أحمد حمد أحمـد، فودةعبد الحكیم  -2

، الطبعة الأولى، دار الفكر والقانون ،  والعدوان والاهمال الجسیم والاضرار العمدي مقارنا بالتشریعات العربیةالتربح  ووالغدر 
  .17ص ، 2009المنصورة ، 
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و التي  تهو مكافح من الفساد من قانون الوقایة 25من نص المادة   ستشفو هذا ما ی
  .   الثانیة الفقرةالأولى و سلوك المرتشي في  فقرةجرم فیها سلوك الراشي في ال

حیث تناول المشرع الجزائري جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة من خلال 
  .)1(من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته  27المادة 

تقوم جریمة الرشوة على أركان أساسیة اشتراط توافر صفة للجاني، الركن المادي و 
 الركن المعنوي     

  أركان الجریمة : الفرع الأول
من قانون الوقایة و مكافحة الفساد صفة الجاني في  27حصرت المادة  :صفة الجاني - أولا 

 01-06من القانون رقم  -ب-الفقرة  2الموظف العمومي وفق ما تم تعریفه من خلال المادة 
  .المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته و التي سبق بیانه بالتفصیل في جنحة المحاماة

هي كون المرتشي موظفا عاما مختصا بالعمل الذي تلقى المقابل من أجل  المتطلبة فالصفقة
یكون من المختصین  القیام به، فجریمة الرشوة تفترض الصفة العمومیة في مرتكبها و أن

  )2(وظیفیا بما تلقى المقابل من أجله 
كما أنه یمكن حتى لأصحاب المهن الحرة كالمحامیین أو أصحاب مكاتب الدراسات 

أو یتفاوضوا لصاح الدولة بتكلیف من هذه الأخیرة و بمناسبته إبرام  ،مثلا أن یبرموا صفقات
شوة أثناء قیامه بالتعاقد و العمل لصالح الدولة ذلك العقد أو تنفیذه ، فقد یرتكب أحدهم جنحة الر 

، إذ یعد هنا في حكم الموظف العام كما یجب توافر صفة الموظف العمومي وقت ارتكاب 
  .)3(الرشوة لا قبل ذلك أو أثناء اقتراف الجریمة 

من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته فإن  27بالرجوع إلى المادة  :الركن المادي  - ثانیا
لركن المادي لجریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة یتحقق بقبض أو محاولة قبض ا

                                                             
  .مرجع سابق،  01-50ن قانو  - 1
، ص ص مرجع سابق،  شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامةفتوح عبد االله الشاذلي،  -  2

30-31.  
، ص 2004، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاصمحمد صبحي نجم،  - 3
12.  
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بمناسبة تحضیر أو إجراء مفاوضات أو إبرام أو تنفیذ عقد أو صفقة أو ) أجرة أو فائدة( عمولة 
  .ملحق بإسم الدولة أو إحدى الهیئات الخاضعة للقانون العام

  .النشاط الإجرامي و المناسبة: مبني على عنصرین هماوعلیه فإن الركن المادي لجریمة الرشوة 
و یتمثل فیقبض أو محاولة قبض عمولة وهو ما عبر عنه المشرع  :النشاط الإجرامي  - أ

 .بعبارتین أجرة أو فائدة
هو التعبیر عن الإدارة المنفردة للموظف في رغبته في الحصول على مقابل نظیر  :الطلب - 01

ن القیام به ، و لا یشترط في ذلك صدور قبول من صاحب قیامه بأداء العمل أو الامتناع ع
 .المصلحة لقیام جریمة الرشوة حتى و إن رفض الراشي الاستجابة لهذا الطلب 

هو تعبیر عن إرادة متجهة إلى تلقي المقابل في المستقبل نظیر القیام بالعمل  :القبول - 02
 .الوظیفي و یصدر القبول عن الموظف

حدد المشرع طبیعتها و هي المنفعة أو الفائدة التي یقبضها لم ی :الأجرة أو الفائدة - 03
 .المرتشي لقاء أدائه عملا أو الامتناع عن أدائه ذات صیغة مادیة أو معنویة

أن الأجرة أو الفائدة قد تقدم إلى الجاني نفسه او  27استنادا من نص المادة  :المستفید - 04
 .إلى شخص غیره ، مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة

تقتضي هذه الجریمة أن یقبض الجاني عمولته بمناسبة تحضیر أو إجراء  :اسبةالمن  - ب
  )1(مفاوضات أو إبرام أو تنفیذ صفقة أو عقد أو ملحق بإسم الدولة أو إحدى الهیئات التابعة لها 

  )القصد الجنائي ( الركن المعنوي : ثالثا
 رو الفائدة مع العلم بأنها غیتتطلب الجریمة توافر القصد الجنائي المتمثل في قبض الأجرة أ

  .دیةمبررة و غیر مشروعة، هذا لكون جریمة الرشوة من الجرائم العم
فالقصد العام في جریمة الرشوة یتكون من العلم و الإرادة و هو علم الموظف بأن هناك فائدة 

فته قدمت له مع علمه بأن تقدیم تلك الفائدة هي في مقابل قیامه بعمل أو الامتناع أو مخال
  .      لواجبات وظیفته و إرادته أن یحصل علیها

  
  
  

                                                             
  .173، ص  ، الجزء الثاني15الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الطبعة ن بوسقیعة ، أحس. د - 1
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  ررة وحالات الأعذار والتقادمالعقوبات المق: الفرع الثاني
  العقوبات والجزاءات المقررة: أولا

باســتقراء النصــوص القانونیــة التــي تــنظم أحكــام جریمتــي قــبض العمــولات وتلقــي الهــدایا 
لشـخص الطبیعـي، وتلـك المقـررة للشـخص المعنــوي نجـد أن المشـرع فـرق بـین العقوبـات المقــررة ل

  .وهو ما نتطرق إلیه تباعا

I. العقوبات الأصلیة 

  :العقوبة الأصلیة المقررة للشخص الطبیعي -1

  مــــن قـــانون مكافحــــة الفســــاد علـــى جریمــــة قــــبض العمـــولات مــــن الصــــفقات  27تعاقـــب المــــادة
ــة بــالحبس مــن  دج إلــى  1.000.000.00ســنة، وغرامــة مــن ) 20(ســنوات إلــى ) 10(العمومی

 .دج 2.000.000.00

  إلـى ) 06(بـالحبس مـن سـتة " مـن نفـس القـانون مرتكـب جریمـة تلقـي الهـدایا  38تعاقب المـادة
  "دج  200.000.00دج إلى  50.000.00، وبغرامة مالیة من )02(سنتین 

 العقوبة الأصلیة المقررة للشخص المعنوي -2

فعلــى النیابـة العامــة أن تثبـت أن الجریمــة قــد  التهمــة إلـى هــذا الأخیـر إسـنادحتـى یمكــن 
بالشــــخص  ةمعــــین بذاتــــه، و أن هــــذا الشــــخص لــــه علاقــــارتكبــــت مــــن طــــرف شــــخص طبیعــــي 

ن الظروف الملابسات التي ارتكبت في ظلها الجریمة تسـمح بإسـنادها إلـى الشـخص  ،المعنوي وإ
  .المعنوي

یمــة قــبض تلقــي یتعــرض الشــخص المعنــوي المــدان بجریمــة قــبض العمــولات و كــذا جر 
: مكرر مـن قـانون العقوبـات وهـي 18الهدایا من الصفقات العمومیة للعقوبات المقررة في المادة 

المقررة للجریمة عنـدما  غرامةمرات الحد الأقصى لل )05(إلى خمس) 01( مرةغرامة تساوي من 
صــى دج وهــو الحــد الأق 1.000.000.00تتــراوح مـا بــین  أي غرامــةیرتكبهـا الشــخص الطبیعــي 

ـــرر جـــزاء لجریمـــة الرشـــوة و  دج، و هـــو مـــا یعـــادل خمـــس مـــرات الحـــد  5.000.000.00المق
  .الأقصى
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II. العقوبات التكمیلیة  

التكمیلیـة قوبـات للشـخص الطبیعـي عـن الع ةیلیـة المقـرر یمیز المشرع بین العقوبات التكم
واء تلقـي المقرر للشخص المعنوي، و هي نفس العقوبات بالنسبة لجریمة الرشوة بكل صورها، س

  .یااالعمولات أو تلقي الهد

 التكمیلیة المقررة للشخص الطبیعيالعقوبات  -1

نصـوص علیهـا مئم البجریمـة أو أكتـر مـن الجـرا الإدانـةینص المشرع على أنه في حالة 
ني بعقوبـة أو أكثـر مـن العقوبـات التكمیلیـة االقانون یمكن الجهة القضائیة أن تعاقـب الجـ هذا في

، الاختیاریــةو  الإلزامیــة التكمیلیــة وهــي ذات العقوبــات. )1(فــي قــانون العقوبــاتالمنصــوص علیهــا 
  .التي جاء بها قانون الوقایة من الفساد و مكافحته التي سبق الإشارة إلیها في جنحة المحاباةو 

 التكمیلیة للشخص المعنويالعقوبات  -2

ـــرر  ـــات المق ـــات ةحـــدد المشـــرع العقوب ـــانون العقوب ـــي ق ـــوي ف حـــل الشـــخص : وهـــي للشـــخص المعن
ـــرع ـــق المؤسســـة أو ف ـــوي، غل خمـــس ســـنوات، الإقصـــاء مـــن  زمـــن فروعهـــا لمـــدة لا تتجـــاو  المعن

خمــس ســنوات، المنــع مــن مزاولــة نشــاط مهنــي أو اجتمــاعي العمومیــة لمــدة لا تتجــاوز الصــفقات 
بشكل مباشر أو غیر مباشر نهائیا لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، مصادرة الشيء الذي استعمل 

حــت الحراســة القضــائیة الوضــع ت ،رتكــاب الجریمــة أو نــتج عنهــا تعلیــق ونشــر حكــم الإدانــةفــي ا
  .والتي سبق الإشارة إلیها في جریمة المحاباة

I. أحكام أخرى متعلقة بجریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة 

ب إضافة إلى العقوبات الأصلیة والعقوبات التكمیلیة التي حددها المشرع في حالـة ارتكـا
جریمـة تلقـي الهـدایا، قــرر المشـرع أحكـام أخــرى متعلقـة بالشـروع والاشــتراك والتقـادم، إضـافة إلــى 

  .الأحكام المتعلقة بتشدید العقاب والأعذار المخففة والمعفیة من العقاب

  

                                                             
  .، مرجع سابقالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 06/01من الأمر رقم  50المادة  - 1
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  أحكام الشروع والاشتراك في جریمتي قبض العمولات وتلقي الهدایا -1

لاشــتراك فــي جریمتــي قــبض العمــولات وتلقــي یعاقــب المشــرع الجزائــري علــى الشــروع وا
ـــات ـــانون العقوب ـــي ق ـــة بالمشـــاركة المنصـــوص علیهـــا ف ـــق الأحكـــام المتعلق ، أمـــا ) 1(الهـــدایا، وتطب

الشـــروع فـــي ارتكـــاب هـــاتین الجـــریمتین فیعاقـــب المشـــرع مرتكبـــه بمثـــل العقوبـــة المقـــررة للجریمـــة 
  .) 2(نفسها

  .) 3(العقوبة المقررة للجریمةأما الاشتراك فیعاقب الشریك في الجنحة بنفس 

  أحكام الظروف المشددة في جریمتي قبض العمولات وتلقي الهدایا -2

ســنة، وبــنفس ) 20(ســنوات إلــى عشــرین ) 10(تشــدد عقوبــة الحــبس لتصــبح مــن عشــر 
الغرامة المقررة للجریمة المرتكبة، إذا كان مرتكب جریمة قبض العمولات أو تلقي الهدایا قاضیا، 

علیا في الدولة، أو ضابطا عمومیا، أو عضو في الهیئة، أو ضـابط أو یمارس وظیفة أو موظفا 
  )4(عون شرطة قضائیة، أو ممن یمارسون صلاحیات الشرطة القضائیة، أو موظف أمانة ضبط

  م في جریمتي قبض العمولات وتلقي الهدایاحالات الأعذار والتقاد: ثانیا

  العمولات وتلقي الهدایا الأعذار المعفیة والمخففة لجریمتي قبض 

كباقي الجرائم المذكورة في قانون الفساد یسـتفید مرتكـب جریمتـي قـبض العمـولات وتلقـي 
ـــانون  ـــاء أو بتخفـــیض العقوبـــات حســـب الشـــروط التـــي حـــددها المشـــرع فـــي الق الهـــدایا مـــن الإعف

  .المتعلق بالفساد، وهي نفسها الشروط التي سبق الإشارة إلیها في جریمة المحاباة

  أحكام التقادم  

هنا یكمـن الاخـتلاف بـین جریمـة الرشـوة وغیرهـا مـن جـرائم الفسـاد، فبـالرجوع إلـى المـادة 
المـؤرخ  04/14مكرر المستحدثة إثر تعدیل قانون الإجراءات الجزائیـة بموجـب القـانون رقـم  08

                                                             
.، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم06/01من القانون  01فقرة  52المادة  - 1  
.من نفس القانون 2فقرة  52مادة ال - 2  
.، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، السالف الذكر66/156من الأمر رقم  42المادة  - 3  

  .، مرجع سابق66/156رقم  من نفس الأمر 48المادة  - 4
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ات لا تنقضي الدعوى العمومیـة بالتقـادم فـي الجنایـ: " نجدها تنص على أنه 10/11/2004في 
ـــك المتعلقـــة بالجریمـــة المنظمـــة العـــابرة للحـــدود  والجـــنح الموصـــوفة بأفعـــال إرهابیـــة وتخریبیـــة وتل

  . "الوطنیة أو الرشوة أو اختلاس الأموال العمومیة

لا تتقــــادم العقوبــــات المحكــــوم بهــــا فــــي : " مكــــرر، فنصــــت علــــى أنــــه 612أمــــا المــــادة 
، وتلــك المتعلقــة بالجریمــة المنظمــة العــابرة الجنایــات والجــنح الموصــوفة بأفعــال إرهابیــة وتخریبیــة

  .، وبذلك تعد العقوبات المنطوق بها عقوبات غیر قابلة للتقادم"للحدود الوطنیة والرشوة 

صــورة مــن صــور وباعتبــار جریمــة قــبض العمــولات فــي مجــال الصــفقات العمومیــة تعــد 
مكـــرر  08لمـــادتین مـــن قـــانون مكافحـــة الفســاد فیطبـــق علیهـــا أحكـــام ا 27الرشــوة حســـب المـــادة 

مكــرر مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة، ویمكــن القــول بــنفس الشــيء بالنســبة لتلقــي  612والمــادة 
  .الهدایا لأن الهدیة قد تأخذ شكل المنفعة

  جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة: المطلب الثاني

ـــه إدارتهـــا أو ـــت علی ـــي أحیل ـــي الأعمـــال الت ـــدخل الموظـــف ف ـــي ت  تكمـــن هـــذه الجریمـــة ف
رقابتهــا، وهــو مــا یــؤدي إلــى اســتغلال الموظــف للوظیفــة العامــة مــن خــلال العمــل علــى تحقیــق 

هـذه الجریمـة مـن جـرائم المتـاجرة بالوظیفـة ، كمـا أنهـا  ، وعلیـه تعـد) 1(مصلحة خاصة مـن ورائهـا
تعد مظهر من مظاهر الرشوة، وهي أقرب كذلك إلى الجـرائم المتعلقـة بالصـفقات العمومیـة لأنهـا 

  .ورة من صورهاتعد ص

  أركان الجریمة: الفرع الأول

لكي تقوم هذه الجریمة لابد من توافر أركانها، وهي الصفة الخاصة فـي مرتكبهـا وركنهـا 
المادین والركن المعنـوي علـى غـرار بـاقي الجـرائم المتعلقـة بالصـفقات العمومیـة، والجـدیر بالـذكر 

الملغـاة مـن  123تعاقـب علیهـا المـادة  هنا أن هذه الجریمة تعد صورة من صور الرشـوة، وكانـت
  .قانون العقوبات

                                                             
  .456، ص 2004، منشأة المعارف الإسكندریة، الوسیط في الجرائم المضرة بالمصلحة العامةمحمود نصر،  - 1
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تقتضي جریمة أخذ فؤائد بصفة غیـر قانونیـة صـفة خاصـة فـي مرتكبهـا وهـي  :صفة الجاني -1
أن یكون موظفا عمومیا على النحو الذي سبق بیانه، وأن یـدیر عقـودا أو مزایـدات أو مناقصـات 

بإصدار أذون الدفع فـي عملیـة مـا أو مكلفـا  أو مقاولات أو یشرف علیها أو موظفا عمومیا مكلفا
 .بتصفیتها

علاوة على صـفة الموظـف العمـومي، یشـترط المشـرع أن یكـون للجـاني شـأن فـي إعـداد 
الأشــــغال أو المقــــاولات أو التعهــــدات أو إحالتهــــا أو تنفیــــذها أو الإشــــراف علیهــــا، أي أن یكــــون 

  .مختصا، وله سلطة فعلیة بشأن عمل من أعمال وظیفته

من قانون الوقایـة مـن الفسـاد ومكافحتـه، نجـدها تشـترط أن یكـون  35نظر إلى المادة بال
الجــاني موظفــا عمومیــا ومختصــا بعمــل مــن أعمــال وظیفتــه، ولــه مســؤولیات تمنحــه ســلطة فعلیــة 
بشــأن العقــود والصــفقات العمومیــة التــي أخــذ أو تلقــى منهــا فؤائــد بصــفة غیــر قانونیــة، حیــث أن 

  :تین الآتیتینالأمر محصور في الفئ

الموظف الذي یـدیر أو یشـرف بحكـم وظیفتـه علـى العقـود أو المناقصـات أو المزایـدات أو    - أ
وتشــمل هــذه الفئــة كــل موظــف یتــولى : المقــاولات التــي تبرمهــا المؤسســة أو الهیئــة التــابع لهــا

یة مســـؤولیة الإشـــراف أو الإرادة علـــى هـــذه العقـــود أو العملیـــات المـــذكورة، وتمنحـــه هـــذه المســـؤول
سلطة فعلیة بشأن هذه العملیات التي یتلقى أو یأخذ منهـا فوائـد بصـفة غیـر مشـروعة، وذلـك فـي 
أیــة مرحلـــة كانـــت علیهـــا العملیــة، ســـواء أثنـــاء تحضـــیر العقــد أو المناقصـــة أو المزایـــدة أو أثنـــاء 

ویتعلـــق الأمـــر أساســـا بمـــدیر الهیئـــة أو المؤسســـة أو رئـــیس المصـــلحة أو رئـــیس . مرحلـــة التنفیـــذ
   .إداري له دور یقوم به في هذه العملیات لمكتب أو أي مهندس أو تقني أو عونا

 : الموظف الذي یكون مكلفا بإصدار إذن بالدفع في عملیة ما أو مكلفا بتصفیة أمر ما -ب

ویعني به كل موظف یمنح له منصب المسؤولیة الذي یتولاه سلطة إصدار إذن بالـدفع، 
ـــي یعمـــل بهـــا، ویأخـــذ وهـــو بمعنـــى آخـــر الأمـــر بالصـــرف ع لـــى مســـتوى المؤسســـة أو الهیئـــة الت

بمقتضى عمله هذا فائدة غیر مشروعة أو مـن یحـل محلـه، إذا خولـه القـانون ذلـك صـراحة، كمـا 
یـــدخل فـــي هـــذه الفئـــة كـــذلك رؤســـاء مصـــالح المحاســـبة أو المـــراقبین المـــالیین، ولا یهـــم مصـــدر 
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اختصاصـه بنـاءا علـى قـانون أو لائحـة اختصاص الموظف بالعمـل الـذي انتفـع منـه، فقـد یتحـدد 
  .أو قرار أو تكلیف من رئیس مختص 

) 1(مـــن قـــانون العقوبـــات الملغـــاة 124وتجـــدر الإشـــارة فـــي هـــذا الصـــدد إلـــى أن المـــادة 

بموجـب قـانون الفسـاد كانـت تقضــي بتجـریم فعـل أخـذ فؤائـد بصــفة غیـر قانونیـة حتـى بعـد انتهــاء 
كانـــت، وهــذا خـــلال الخمـــس ســنوات التالیـــة لتـــاریخ  الموظــف العمـــومي مــن الخدمـــة بأیـــة طریقــة

انتهــاء تولیــه أعمـــال وظیفتــه، حیــث یحظـــر علیــه خــلال هـــذه الفتــرة تلقــي فائـــدة مــن عملیــة مـــن 
  .العملیات التي أشرف علیها أو كانت له سلطة علیها

ي یتحقق الركن المادي في جریمة أخذ فؤائد بصفة غیـر قانونیـة، بقیـام الجـان: الركن المادي -2
بأخذ أو تلقي فائدة مـا مـن عمـل مـن الأعمـال التـي یـدیرها الجـاني أو یشـرف علیهـا أو كـان فیهـا 

مـن قـانون الوقایـة مـن الفسـاد ومكافحتـه، بمعنـى  35آمرا بالدفع أو مكلفا بالتصفیة حسب المـادة 
أن یحصــل الجــاني علــى منفعــة مــن العقــود والمزایــدات والمناقصــات والمقــاولات ومــن المؤسســات 

  .) 2(لتي تدخل في نطاق اختصاصه، إعدادها أو إحالتها أو تنفیذها أو الإشراف علیهاا

النشاط الإجرامي في هذه الجریمة یتمثل في أخذ وتلقي فائدة، من عمل : السلوك الإجرامي -أ
من أعمال وظیفته، تكون له فیها سلطة الإدارة أو الاشراف سواء كانت الفائدة له أو لغیره، 

من قانون الفساد في نسختها باللغة  35ذلك بحق أو بغیر حق، كما أضافت المادة  وسواء كان
من  35الفرنسیة صورة ثالثة وهي الاحتفاظ بالفائدة وهي صورة لم یرد ذكرها في نسخة المادة 

العملیات التي یحضر فیها أخذ أو تلقي  35عددت المادة  وقد ،) 3(قانون الفساد باللغة العربیة
، المزایدات   (les soumissions )، المناقصات (les Actes )العقود :  ة و هيمنها فائد

(les adjudications)  المقاولات( les Entreprises).  

على منفعة من المشروع أو العقد أو ) الموظف( كأن یحصل الجاني  :أخذ الفائدة) 1-أ
تكون مادیة أو معنویة ، كما لا  الصفقة المزمع إبرامها ، و لا تهم في ذلك طبیعة الفائدة فقد

                                                             
  . المتعلق بالوقایة من الفساد وكافحته 06/01من القانون رقم  71المادة  - 1
  .252، ص 2005، الجزائر، الحمایة الجزائیة للمال العام، دراسة مقارنة، دار هومهنوفل على االله صفو الدلیمي،  - 2

، ص المال والأعمال، جرائم التزویر، مرجع سابقالوجیر في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد،  ،أحسن بوسقیعة - 3
102.  
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تهم الطریقة التي تتحقق بها الفائدة ، فقد یتفق الجاني مع أحد المرشحین للعقد أو المناقصة أو 
المزایدة على السعي له لأن یكون هو الفائز بها مقابل الحصول على مبلغ مالي أو أسهم في 

ن الأشغال المدرجة في العقد أو شركة ، أو تمكین أحد أصدقائه أو أقاربه من إنجاز جزء م
الصفقة ، و یحدث هذا الأمر عادة في عقود إنجاز الأشغال التي تجزأ فیها الأشغال ، و أخذ 

  )1( فائدة معناه أن یكون للجاني نصیب من مشروع أو عمل من الأعمال التي تعود علیه بالفائدة

بالفعل ، و لا یهم وقت التسلیم سواء  و معناها أن یتسلم الجاني هذه الفائدة: تلقي الفائدة) 2-أ
كــان أثنــاء تحضــیر العملیــة التــي یتلقــى بمناســبتها الفائــدة أو أثنــاء تنفیــذها، و ســواء تــم التســلیم 

  .لشخص الجاني او لغیره ، أي سواء حصل علیها بنفسه أو حصل علیها شخص آخر لحسابه
مـن قـانون الوقایـة مـن الفسـاد و  35هـذه الصـورة لـم یـأت نـص المـادة : الاحتفاظ بالفائـدة) 3-أ

مكافحتـه علـى ذكرهـا، غیـر أنــه باسـتقراء الـنص باللغـة الفرنســیة نجـد أن المشـروع قـد أدرج ثلاثــة 
مـا یعنـي وجـود صـورة  ( conserver )و كـذلك مصـطلح   Reçu , Pris: مصـطلحات هـي
ا فـي الوقـت الـذي و یشترط أن تكون الفائدة المحتفظ بها قـد تـم الحصـول علیهـ،  احتفاظ بالفائدة

كـان فیــه الموظــف یــدیر المقاولـة أو العملیــة التــي یشــرف علیهـا أو مكلــف بــالأمر بالــدفع فیهــا أو 
مكلفــا بالتصــفیة ، و تبعــا لــذلك لا تقــوم الجریمــة فــي صــورة الاحتفــاظ بالفائــدة إذا أخــذ الموظــف 

ــإدارة المشــروع أو  العملیــة أو العقــد أو العمــومي الفائــدة أو تلقاهــا فــي وقــت لــم یكــن فیــه مكلفــا ب
و تجـــریم هـــذه الصـــورة مـــن شـــأنه تـــأخیر بـــدء حســـاب التقـــادم ، فیبـــدأ . الصـــفقة أو مشـــرفا علیهـــا

        .حسابه من یوم انتهاء الفعل المجرم و لیس من یوم اقتراف الجریمة
ــــدة ) 4-أ ــــة : طبیعــــة الفائ ــــي حقیق ــــة ف ــــر قانونی ــــد بصــــفة غی ــــة تجــــریم فعــــل أخــــذ فوائ ــــوم عل تق

ـــاس أن اختصـــــــاص الموظـــــــف العمـــــــومي یفـــــــرض علیـــــــه الســـــــهر علـــــــى  الأمـــــــر ، علـــــــى أســــ
ـــــات أو  ـــــة أو إحـــــدى الهیئ ـــــى مـــــن یتعاقـــــدون مـــــع الدول المصـــــلحة العامـــــة و مباشـــــرة الرقابـــــة عل
المؤسســــــات العمومیـــــــة التابعـــــــة لهـــــــا، أو یـــــــؤدون عمــــــلا لحســـــــابها ، فـــــــإذا ربـــــــط بـــــــین العمـــــــل 

ـــــــین مصـــــــلحته الخاصـــــــة أو المصـــــــلحة الخاصـــــــة لشـــــــخص آخـــــــ ـــــه وب ــ ـــــــوط ب ـــــــه ، لا المن ر فإن

                                                             
  148- 147، ص ص مرجع سابقهنان ملیكة،  - 1
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ـــــه اختصاصـــــه ، و إنمـــــا ســـــیحابي  ـــــذي یفرضـــــه علی ـــــة ال ـــــي الرقاب ـــــه ف ـــــؤدي واجب یســـــتطیع أن ی
  )1( مصلحته الخاصة عن المصلحة العامة

من بین القرارات الكثیرة الصادرة عن القضاء الفرنسي بشأن جریمة أخذ فوائد بصفة غیر   
ة و هي أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة ، قرار أدین بموجبه رئیس بلدیة من أجل هذه الجریم

قانونیة من صفقة ، حیث وقع بصفته عقدا مع مؤسسة قام فیها زوج ابنته بانجاز عملیة أداء 
خدمات على أساس أن رئیس البلدیة حصل عمدا على مصلحة في عملیة هو مكلف بها ، 

هذه بصرف النظر عما إذا كان رئیس البلدیة لم یحصل على أیة فائدة مالیة مباشرة من 
  . العملیة

تعد جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة من الجرائم العمدیة التي لا بـد مـن : الركن المعنوي -3
توافر القصد الجنائي لقیامهـا، و القصـد المتطلـب هنـا هـو القصـد الجنـائي العـام الـذي یتمثـل فـي 

قــد أقــرت محكمــة العلــم و الإرادة ، أي فــي اتجــاه الجــاني للحصــول علــى المنفعــة أو الفائــدة ، و 
النقض الفرنسیة أنه یكفي لقیام جریمة أخذ فوائد بصفة غیـر قانونیـة تـوافر القصـد الجنـائي العـام 

 .، و یتمثل هذا الأخیر في أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة
  العقوبات المقررة و حالات الأعذار و التقادم :الفرع الثاني 

  العقوبات المقررة: أولا
نونیة التي تنظم أحكام جریمة قبض فوائد بصورة غیر قانونیة نجد بالرجوع للنصوص القا  

أن المشروع فرق بین العقوبات المقررة للشخص الطبیعي ، و تلك المقررة للشخص المعنوي ، 
و تطبق على هذه الجریمة كافة الأحكام المطبقة على جریمة منح امتیازات غیر مبررة في 

    . مجال الصفقات العمومیة
I.  ت الأصلیة العقوبا 

تنقسم العقوبات المقررة للشخص الطبیعي إلى عقوبات أصلیة و إلى عقوبات تكمیلیة ،   
  .و یمكن تشدید العقوبة أو الإعفاء منها أو حتى تخفیضها

  
  

                                                             
، النسر الذهبي للطباعة، مصر   جرائم الاموال العامة و جرائم الرشوة ، الطبعة الثانیةأمجد العمروسي، أنور العمروسي،  - 1

  218بدون سنة النشر ، ص 
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 :العقوبة الأصلیة المقررة للشخص الطبیعي  -1
إلى ) 02(بالحبس من سنتین " یعاقب مرتكب جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة 

دج إلى ملیون  200.000سنوات و بغرامة مالیة من مائتي ألف ) 10(
  .)1( دج1.000.000

 :العقوبة الأصلیة المقررة للشخص المعنوي-2
من قانون الفساد على تطبیق أحكام  53بالنسبة لعقوبة الشخص المعنوي فتنص المادة 

فوائد بصورة قانون العقوبات بشأنها حیث یتعرض الشخص المعنوي المدان بجریمة اخذ 
غرامة : مكرر من قانون العقوبات وهي  18غیر قانونیة للعقوبات المقررة في المادة 

مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للجریمة )  05(إلى خمس ) 01(تساوي من مرة 
دج و هو الحد  1.000.000عندما یرتكبها الشخص الطبیعي أي غرامة تتراوح ما بین 

دج ، و هو ما یعادل خمس  5.000.000جریمة الرشوة و الأقصى المقرر جزاء ل
   .مرات الحد الاقصى

II. العقوبات التكمیلیة : 
یمیز المشرع بین العقوبات التكمیلیة المقررة للشخص الطبیعي عن العقوبات التكمیلیة   

  : المقررة للشخص المعنوي ، و بالنسبة لجریمة أخذ الفوائد بصفة غیر قانونیة نورد مایلي
 : قوبات التكمیلیة الإلزامیة و الاختیاریة المقررة للشخص الطبیعيالع-1

یجوز الحكم على الجاني بعقوبة او أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في    
و هي ذات العقوبات التكمیلیة الإلزامیة و الاختیاریة ، و التي جاء بها  )2( قانون العقوبات 

  .  مكافحته التي سبق الإشارة إلیها في جنحة المحاباةقانون الوقایة من الفساد و 
 :العقوبات التكمیلیة المقررة للشخص المعنوي-2

حل : حدد المشرع العقوبات المقررة للشخص المعنوي في قانون العقوبات و هي       
الشخص المعنوي غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ، الإقصاء 

ت العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ، المنع من مزاولة نشاط مهني او من الصفقا
اجتماعي بشكل مباشر أو غیر مباشر نهائیا لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ، مصادرة الشيء 

                                                             
  .المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ، المعدل و المتمم ، السالف الذكر 06/01من القانون رقم  35المادة  - 1
  .من نفس القانون 50المادة  - 2
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الذي استعمل في ارتكاب الجریمة او نتج عنها تعلیق و نشر حكم الإدانة ، الوضع تحت 
 .ارة إلیها في جریمة المحاباة الحراسة القضائیة و التي سبق الإش

III.  أحكام أخرى متعلقة بجریمة قبض فوائد بصفة غیر قانونیة :  
إضافة إلى العقوبات الأصلیة و العقوبات التكمیلیة التي حددها المشرع في حالة            

ارتكاب جریمة قبض فوائد بصفة غیر قانونیة ، قرر المشرع أحكام أخرى متعلقة بالشروع و 
راك و التقادم ، إضافة إلى الاحكام المتعلقة بتشدید العقاب و الأعذار المخففة و المعفیة الاشت

  .من العقاب
 : أحكام الشروع و الاشتراك في جریمة قبض فوائد بصفة غیر قانونیة -1

یعاقب المشرع على الشروع و الاشتراك في جریمة قبض فوائد بصفة غیر قانونیة ،           
المتعلقة بالمشاركة المنصوص علیها في قانون العقوبات ، أما الشروع فیها  و تطبق الاحكام

و یعاقب الشریك بنفس العقوبة . ) 1( فیعاقب المشرع مرتكبه بمثل العقوبة المقررة للجریمة نفسها
  .)2( المقررة للجریمة 

 :أحكام الظروف المشددة في جریمة قبض فوائد بصفة غیر قانونیة -2
سنة ، و ) 20(سنوات غلى عشرین ) 10(بة الحبس لتصبح من عشر تشدد عقو         

بنفس الغرامة المقررة للجریمة المرتكبة ، إذا كان مرتكب جریمة قبض فوائد بصفة غیر قانونیة 
قاضیا ، أو موظفا یماؤس وظیفة علیا في الدولة ، أو ضابطا عمومیا ، أو عضو في الهیئة  

ممن یمارسون صلاحیات الشرطة القضائیة ، أو  أو ضابط أو عون شرطة قضائیة ، أو
 . موظف أمانة ضبط

  حالات الاعذار و التقادم في جریمة قبض فوائد بصفة غیر قانونیة: ثانیا 
 الأعذار المعفیة و المخففة لجریمة قبض فوائد بصفة غیر قانونیة : 

أو بتخفیض  یستفید مرتكب جریمة قبض فوائد بصفة غیر قانونیة من الإعفاء           
حیث یستفید من . العقوبات حسب الشروط التي حددها المشرع في القانون المتعلق بالفساد

العذر المعفى من العقوبة الفاعل أو الشریك الذي بلغ السلطات الإداریة أو القضائیة أو الجهات 

                                                             
  . ، المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته 06/01من القانون  01فقرة  52لمادة ا- 3
  .مم، المتضمن قانون العقوبات ، المعدل و المت 66/156من الأمر رقم  42المادة  -2
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المعنیة كمصالح الشرطة القضائیة ، عن الجریمة و ساعد على الكشف عن مرتكبیها و 
  .عرفتهمم

 أحكام التقادم: 
لا تتقادم الدعوى العمومیة و لا العقوبة بالنسبة لجریمة قبض فوائد بصفة غیر            

قانونیة ، في حالة ما إذا تم تحوبل عائدات الجریمة إلى خارج الوطن ، و في غیر ذلك من 
و تتقادم الدعوى ) 1( الحالات ، تطبق الأحكام المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة

و العقوبة تتقادم  )2( ثلاث سنوات من ارتكاب الجریمة ) 03(في مواد الجنح بمضي  العمومیة
  .)3( سنوات من التاریخ الذي یصبح القرار أو الحكم نهائي ) 05(بمضي خمس 

ب و كما سبق الإشارة إلیه فإنه في حالة الاحتفاظ بالفائدة ینتج عنه تأخیر بدء حسا         
التقادم ، فیبدأ حسابه من یوم انتهاء الفعل المجرم أي انقضاء الفائدة ، و لیس من یوم اقتراف 

من  27كما أن تكییف هذه الجریمة یأخذ أحیانا صورة من صور الرشوة حسب المادة . الجریمة
 مكرر من قانون 612مكرر و المادة  08قانون مكافحة الفساد ، فیطبق علیها أحكام المادتین 

  . الإجراءات الجزائیة، و بالتالي لا یمسها التقادم
  

  

  

  

  

  

                                                             
  .، المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ، المعدل و المتمم السالف الذكر 06/01من القانون  54المادة  -1

.، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، المعدل و المتمم 66/155من الأمر رقم  08المادة  - 2  
  .من نفس الأمر 01فقرة  614المادة  -3



 

 

  

  

الهیئات الرقابیة للوقایة من الفساد في 
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 الفصل الثاني
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تنــاول الدســتور الجزائــري والتشــریع النــاظم مؤسســات تعنــى بالوقایــة علــى المــال العــام، 
  .والوقایة من الفساد ومكافحته

وتنــاول بالدراســة فــي هــذا الفصــل ثــلاث هیئــات لحمایــة المــال العــام مــن الفســاد ومجلــس 
، )المبحـــث الثـــاني( ، الهیئـــة الوطنیـــة للوقایـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه )مبحـــث الأولال( المحاســـبة 

  ).المبحث الثالث( والمفتشیة العامة للمالیة 

مجلس المحاسبة: المبحث الأول  

كرس الدستور الجزائري جملة من الآلیات الرقابیة على المال العام ووضع لذلك هیئـات 
ــة فــي مجلــس المحاســ الرقابــة مــن : بة أیــن تناولهــا الدســتور فــي الفصــل الأولرقابیــة علیهــا متمثل

، والأحكـــام القانونیـــة المنظمـــة لعملـــه، ونتنـــاول فـــي هـــذا المبحـــث ) 1( 192البـــاب الثالـــث المـــادة 
ورقابــة مجلـــس المحاســـبة فـــي مجـــال ) المطلـــب الأول( اختصاصــات مجلـــس المحاســـبة الرقابیـــة 

  )المطلب الثاني( الصفقات العمومیة 

  اختصاصات مجلس المحاسبة الرقابیة: ولالمطلب الأ 

مجلس المحاسبة مؤسسة تتمتع باختصاص إداري وقضائي في ممارسة المهمة الموكلـة 
  . )2(إلیه، ویتمتع بالاستقلال الضروري ضمانا للموضوعیة والحیاد والفعالیة في أعماله

لیمیـــة والمرافـــق ویعتبـــر المؤسســـة العلیـــا للرقابـــة البعدیـــة لأمـــوال الدولـــة والجماعـــات الإق
العمومیــة، وتهــدف هــذه الرقابــة التــي یمارســها مجلــس المحاســبة مــن خــلال النتــائج التــي یتوصــل 

  .إلیها، إلى تشجیع الاستعمال الفعال والصارم للموارد والوسائل المالیة والأموال العمومیة

المـؤرخ  95/20عرف مجلس المحاسبة عدة تطورات وتعـدیلات وصـولا إلـى الأمـر رقـم 
المتعلــق بمجلــس المحاســبة الــذي أعــاد الأمــر إلــى نصــابه حیــث وســع مــن  17/07/1995 فــي

                                                             
مارس  07، المنشور في 14ر،  العدد .یتضمن التعدیل الدستوري، ج 2016مارس  06في المؤرخ  01-16قانون رقم  - 1

  .33، ص 2016
، منشورة في 39ج، عدد .ج.ر.، یتعلق بمجلس المحاسبة، ج17/07/1995المؤرخ في  95/20من الأمر رقم  03المادة  -2

23/07/1995  



  الهیئات الرقابیة للوقایة من الفساد في الصفقات العمومیةالثاني                                    الفصل
 

39 
 

بمـا فیـه ) 1(مجال اختصاصه من جدیـد لیشـمل كـل الأمـوال العمومیـة مهمـا كـان وضـعها القـانوني
  .الصفقات العمومیة وقواعد المحاسبة العمومیة

مجــال الصــفقات ولمعرفــة دور مجلــس المحاســبة فــي الوقایــة مــن الفســاد ومكافحتــه فــي 
العمومیــة، یتعــین علینــا التطــرق لأنــواع الرقابــة التــي مارســها مجلــس المحاســبة، بتوضــیح طریقــة 
العمل التي یعتمدها في الرقابـة التـي یقـوم بهـا علـى الصـفقات التـي تبرمهـا الهیئـات التـي تخضـع 

  .لرقابته

  صلاحیات مجلس المحاسبة -1

ــــة  ــــس المحاســــبة مصــــالح الدول والجماعــــات الإقلیمیــــة والمؤسســــات یخضــــع لرقابــــة مجل
  .) 2(والمرافق والهیئات العمومیة باختلاف أنواعها التي تسري علیها قواعد المحاسبة العمومیة

تهــدف الرقابــة التــي یمارســها مجلــس المحاســبة فــي هــذا الإطــار إلــى تشــجیع الاســتعمال 
ـــتظم الفعـــال والصـــارم للمـــوارد والوســـائل المادیـــة والأمـــوال العمومیـــة بالتأكـــ د مـــن الاســـتعمال المن

  والفعال لهذه الأموال قصد ضمان الشفافیة في تسییر مالیة الدولة

ومــن أجــل تجســید هــذه الأهــداف یتمتــع مجلــس المحاســبة بصــلاحیات واســعة تتفــرع إلــى 
صــلاحیات إداریــة وأخــرى قضــائیة، لكــن مــا یهمنــا فــي دارســتنا هــذه الصــلاحیات الإداریــة حیــث 

یكلــف مجلــس : " المتعلــق بمجلــس المحاســبة علــى مــا یلــي 95/20ر مــن الأمــ 06تــنص المــادة 
ــــة إیــــاه، برقابــــة حســــن اســــتعمال الهیئــــات  المحاســــبة فــــي ممارســــة الصــــلاحیات الإداریــــة المخول
الخاضــعة لرقابتــه، للمــوارد والأمــوال والقــیم والوســائل المادیــة العمومیــة وتقیــیم نوعیــة تســییرها مــن 

ویـوحي فـي نهایـة تحریاتـه وتحقیقاتـه بكـل الإجـراءات التـي یراهـا حیث الفعالیة والأداء والاقتصاد 
 ".ملائمة من أجل تحسین ذلك

  
                                                             

، شهادة الماجستیر في القانون، فـرع الدولـة والمؤسسـات في الجزائررقابة الصفقات العمومیة الوطنیة فرقان فاطمة الزهراء،  -1
  . 70، ص 2006العمومیة، جامعة الجزائر، 

، منشـورة فـي 39ج، عـدد .ج.ر.، یتعلق بمجلس المحاسـبة، ج17/07/1995المؤرخ في  95/20من الأمر رقم  07المادة  -2
  .01/09/2010، منشورة في 50ج، عدد .ج.ر.، ج26/08/2010مؤرخ في  10/02، معدل ومتمم بالأمر 32/07/1995
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  :وفي إطار القیام بهذه الصلاحیات یقوم مجلس المحاسبة بـ

التدقیق في حسابات الهیئات العمومیة والتأكد من سلامة الأرقام والبیانات الواردة في المیزانیة  -
  .ساتوالحسابات الختامیة للمؤس

مراقبــة جمیــع المعــاملات التــي تقــوم بهــا الجهــة الخاضــعة للرقابــة خاصــة الرقابــة علــى الإنفــاق  -
  .بكل خطواتها

  :ضبط وكشف المخالفات المالیة وجرائم الفساد والتي تتمثل فیما یلي -

  التحقـــق مـــن عـــدم مخالفـــة الأجهـــزة الإداریـــة للقواعـــد والإجـــراءات المنصـــوص علیهـــا فـــي
 .نین والمراسیمالدستور والقوا

  التحقق من كل تصرف خاطئ صادر عن عمد أو إهمال أو تقصیر یترتب علیه صـرف
 .أو تبدید أموال الدولة أو ضیاعها

  الكشــف عــن جــرائم الاخــتلاس وتبدیــد الأمــوال والإهمــال والمخالفــات المالیــة والتحقــق فیهــا
وعهــا واقتــراح وســائل ودارســة نــواحي القصــور فــي نظــام الرقابــة الداخلیــة التــي أدت إلــى وق

 .) 1(علاجها

مراقبــة جمیــع المعــاملات والتصــرفات التــي تقــوم بهــا الجهــة الخاضــعة للرقابــة وخاصــة الرقابــة  -
على عملیات الإیرادات العامة بجمیع مراحلها والرقابة على عملیات الإنفاق بكل خطواتها ابتـداء 

  .من ربط النفقة وتصنیفها

إضـــافة للرقابـــة علـــى عملیـــات الإقـــراض وكـــذا كشـــف والأمـــر بالصـــرف والـــدفع الفعلـــي 
  .وتحدید المخالفات المالیة والقرارات الصادرة بشأنها ومدى اتفاقها مع نصوص القانون

                                                             
، الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد وتبیض الوقایة من الفساد ومكافحته في إطار الصفقات العمومیةخضري حمزة،  - 1

  .59، ص 2009مارس  11-10یومي   الأموال، جامعة تیزي وزوز،
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وبعـــد انتهـــاء مجلـــس المحاســـبة مـــن مهامـــه الرقابیـــة واختتـــام أعمالـــه التـــي قـــام بهـــا لیـــتم 
لح العمومیـة مـن الـرد وتقـدیم إرسالها إلـى مسـئولي المصـالح حتـى تـتمكن هـذه الهیئـات أو المصـا

  .) 1(ملاحظاتها في الآجال التي یكون مجلس المحاسبة قدد حددها

یعــد مجلــس المحاســبة فــي الأخیــر تقریــرا ســنویا یرســله إلــى رئــیس الجمهوریــة یبــین فیــه 
المعاینات والملاحظات والتقییمات الناجمة عن أشغال وتحریات مجلس المحاسبة، مرفقـة بـالآراء 

ات التي یرى من الواجب أن یقـدمها، وأیضـا آراء وردود المسـؤولین والممثلـین القـانونیین والاقتراح
والسلطات الوصیة المعنیة، ویتم نشر هذا التقریر في الجریدة الرسـمیة للجمهوریـة الجزائریـة، مـع 

  .) 2(إرسال نسخة منه للسلطة التشریعیة

  ت العمومیةرقابة مجلس المحاسبة في مجال الصفقا: المطلب الثاني

سـبق وأن قلنـا أن مجلـس المحاسـبة یعتبـر المؤسسـة العلیـا للرقابـة البعدیـة لأمـوال الدولــة 
والجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیـة فـي إطـار الصـلاحیات الإداریـة المخولـة لـه وباعتبـار أن 

ــة ســن ــالغ الصــفقات العمومیــة وســیلة قانونیــة لتســییر الأمــوال العمومیــة، تكلــف خزینــة الدول ویا مب
معتبـرة فكــان مـن الواجــب فـرض رقابــة فـي هــذا المجـال خوفــا مـن هــدر هـذه الأمــوال دون تحقیــق 

  .الأهداف التي سطرت لإنفاق الأموال العامة في هذا المجال

لـم یكتــف المشــرع الجزائــري بمـنح مجلــس المحاســبة صــلاحیات مباشـرة فــي الرقابــة علــى 
نمـا منحـه طـرق متعـد مـن الأمـر  14دة لممارسـة الرقابـة حیـث تـنص المـادة الإیرادات والنفقـات وإ

یمـارس مجلـس المحاسـبة رقابـة علـى أسـاس : " ق بمجلس المحاسـبة علـى أنـهالمتعل 95/20رقم 
الوثائق المقدمة أو في عین المكان، فجائیا أو بعد التبلیغ ویتمتـع فـي هـذا الصـدد بحـق الإطـلاع 

  " .وبصلاحیات التحري المنصوص علیها في هذا الأمر

ة بمهمتـه الرقابیـة یتضح من خلال هذه المادة أن هناك عدة طرق لقیام مجلـس المحاسـب
    :بصفة خاصة والتي یمكن تلخیصها فیما یلي

                                                             
  .بة، السالف الذكرالمتعلق بمجلس المحاس 95/20من الأمر رقم  73المادة  - 1
  .72ص ، مرجع سابق، رقابة الصفقات العمومیة الوطنیة في الجزائرفرقان فاطمة الزهراء،  - 2
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 :التفتیش و التحري  - أ
یحــــــق لمجلــــــس المحاســــــبة أن یطلــــــب الإطــــــلاع علــــــى كــــــل الوثــــــائق التــــــي مــــــن شــــــأنها        

ــــــــیم تســــــــییر المصــــــــالح أو  ــــــــة و المحاســــــــبیة أو اللازمــــــــة لتقی ــــــــات المالی ــــــــة العملی تســــــــهیل رقاب
ـــــه أن یجـــــري كـــــل التحریـــــات الضـــــروریة مـــــن أجـــــل الهیئـــــات الخاضـــــعة لرقابتـــــه و فـــــي ذلـــــك  ل

ــــــق الاتصــــــال مــــــع إدارات و مؤسســــــات القطــــــاع  ــــــى المســــــائل المنجــــــزة عــــــن طری الإطــــــلاع عل
  .)1( العام و مهما تكن الجهة التي تعاملت معها 

كما یقوم بفحص سجلات و دفاتر و مستندات و جداول و بیانات التحصیل و الصرف        
الإهمال و حالات الفساد المالیة ، و بحث بواعثها و أنظمة العمل و كشف وقائع الاختلاس و 

التي أدت إلى حدوثها و اقتراح وسائل علاجها، یقوم مجلس المحاسبة بالتحقق من عدم مخالفة 
الأجهزة الإداریة للقواعد و الإجراءات المنصوص علیها في الدستور و القوانین و المراسیم ، و 

ادر عن عمد أو إهمال أو تقصي یترتب علیه صرف أو یتحقق من كل تصرف خاطئ ص
  . تبدید أموال الدولة أو ضیاعها

كما یعمل على البحث في مدى ملاءمة النفقة و طریقة تمویل الصفقة و البحث عن       
صیغ إبرام الصفقة العمومیة و تحدید الحاجة التي من أجلها تم إبرام الصفقة العمومیة و 

مشروع الصفقة بهدف الكشف عن جرائم الاختلاس و تبدید الاموال و  التحقق من مدى تنفیذ
الإهمال و المخالفات المالیة و التحقق فیها و البحث عن بواعثها و دراسة نواحي القصور في 
التشریع و نظام الرقابة الداخلیة التي أدت إلى وقوعها و اقتراح وسائل لعلاجها، و إذا تعلق 

ق أو معلومات یمكن أن یؤدي إفشاؤها إلى المساس بالدفاع أو الأمر بالإطلاع على وثائ
الاقتصاد الوطنیین، یتعین على مجلس المحاسبة اتخاذ كل الإجراءات الضروریة من أجل 

  . ضمان الطابع السري المرتبط بهذه الوثائق أو المعلومات و بنتائج التحقیقات التي یقوم بها
ني في مواجهة قضاة وأعوان مجلس المحاسبة غیر أنه وفي جمیع الأحوال لا یحتج بالسر المه

یتعین على مجلس المحاسبة اتخاذ جمیع الإجراءات من أجل الحفاظ على الأسرار المتحصل 
  .علیها

                                                             
  .المتعلق بمجلس المحاسبة، السالف الذكر 95/20من الأمر رقم  55المادة  - 1
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یكون لمجلس المحاسبة بصفة عامة الرقابة على الأخطاء و المخالفات التي تشكل خرقا 
حق ضررا بالخزینة العامة ، و بهذا یمكن صریحا للأحكام التشریعیة و التنظیمیة، و التي تل

  :  )1(لمجلس المحاسبة أن یعاقب على 
 .خرق الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة المتعلقة بتنفیذ الإیرادات و النفقات -
استعمال الإعتمادات أو المساعدات المالیة التي تمنحها الدولة و الجماعات الإقلیمیة و  -

بضمان منها الأهداف غیر الأهداف التي منحت من  المؤسسات العمومیة أو الممنوحة
 .أجلها صراحة

الالتزام بالنفقات دون توفر الصفة أو السلطة أو خرقا للقواعد المطبقة في مجال الرقابة  -
 .القبلیة 

 .          الالتزام بالنفقات دون توفر الاعتمادات أو تجاوز الترخیصات الخاصة بالمیزانیة -
انونیة من أجل إخفاء إما تجاوز ما في الإعتمادات ، و إما تغییر خصم نفقة بصفة غیر ق -

 .للتخصیص الأصلي للإلتزاماتأو القروض المصرفیة الممنوحة لتحقیق عملیات محددة
عدم احترام الأحكام القانونیة و التنظیمیة المتعلقة بمسك المحاسبات و سجلات الجرد و  -

 .الاحتفاظ بالوثائق و المستندات الثبوتیة
 .التسییر الخفي للأموال أو القیم أو الوسائل أو الاملاك العامة -
أعمال التسییر التي تتم بخرق قواعد إبرام و تنفیذ العقود التي ینص علیها قانون للصفقات  -

 . العمومیة 
كما یقوم مجلس المحاسبة زیادة على كل المهام المشار بفحص السجلات و المستندات أو 

و الأوراق التي یرى المجلس أنها ضروریة لاكتشاف المخالفات المالیة أو التقاریر أو المحاضر أ
الإداریة ، كما یتلقى البلاغات و الشكاوي بوقائع الاختلاس و السرقة و التبدید و الإتلاف و 
الحرق و غیرها من الجرائم ، التي تمثل انتهاكا للأموال و الممتلكات العامة من رؤساء الجهات 

   )2(بخصوصها من إجراءات  و متابعة ما تم
  

                                                             
  .المتعلق بمجلس المحاسبة ، السالف الذكر 95/20من الأمر رقم  88المادة  - 1
، دار  ظاهرة الفساد الإداري في الدولة العربیة و التشریع المقارن مقارنة بالشریعة الإسلامیةن زین الدین، بلال أمی - 2

  . 472، ص  2009الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، 
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 :التدقیق و الفحص  - ب
یعتبر التدقیق من الاسالیب المعتمدة من طرف مجلس المحاسبة في مهمته الرقابیة إذ       

یحق له أن یدقق في أي مستند أو سجل أو وثائق ، سواء في مقر مجلس المحاسبة أو في مقر 
دقیق في مجال الصفقات العمومیة الهیئة الخاضعة للرقابة ، أما عن عملیة الفحص و الت

فتنصب على تحدید وضعیة المتعاقد تجاه المصلحة المتعاقدة و على ظروف تنفیذ الصفة حیث 
   :أن تدخلات مجلس المحاسبة تهدف أساسا إلى التأكد من

 .و احترام قواعد الشفافیة (le mode de passation)اختیار طریقة إبرام الصفقة  -
عاییر المحددة في دفتر الشروط و التي تسمح بالتعامل مع دراسة العروض حسب الم -

 .المتعهدین بصفة عادلة
 .السهر على الإستعمال الجید للأموال العمومیة -
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و  10/236احترام المرسوم الرئاسي رقم  -

 .المتمم
یس له أن یقرر الملائمة و في هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى أن مجلس المحاسبة ل

(L’opportunité)  نما رقابته تقتصر على تقییم شرعیة إجراءات الإبرام التي تتم على مراحل وإ
   )1( : ثلاث و هي كالآتي

 .رقابة إجراءات الإبرام -
 .رقابة إبرام الصفقة -
 .رقابة تنفیذ الصفقة -
  : (contrôle de la procédure de passation) رقابة إجراءات إبرام الصفقة) 1-ب

یتعلق الأمر بالتأكد أساسا من أن الدعوة إلى المنافسة تتضمن العناصر التي تسمح       
باحترام دفتر الشروط و تحدد الشروط التي تبرم و تنفذ فیها الصفقة، و احترام البیانات الإلزامیة 

صفقات العمومیة، المتعلق بتنظیم ال 10/236من المرسوم الرئاسي رقم  46المحددة في المادة 
  .المعدل و المتمم

  

                                                             
  .المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة ، السالف الذكر 10/236من المرسوم الرئاسي رقم  46المادة  - 1
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  : (contrôle de la conclusion de marché)رقابة إبرام الصفقة ) 2-ب
تهدف رقابة مجلس المحاسبة على إبرام الصفقة العمومیة من خلال التحقیقات المنجزة   

  : في هذه المرحلة إلى التأكد من 
تتمكن من خلال تحلیل محضر أن المصلحة المتعاقدة محاطة بكل الإحتیاطات ، حتى  -

 .لجنة تقییم العروض لاتخاذ القرار المناسب حول المتعهد المقبول
أن البنود التعاقدیة الإجباریة موجودة في الصفقة المبرمة كما هو منصوص علیها في أحكام  -

 .المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة 10/236من المرسوم الرئاسي رقم  62المادة 
  : :(contrôle de l’exécution du marché )یذ الصفقةرقابة تنف) 3-ب

لا تقتصر رقابة مجلس المحاسبة فقط على رقابة إجراءات إبرام الصفقة ، إنما یتعدى   
ذلك لیقوم برقابة تنفیذ الصفقة ، و تهدف الرقابة في هذه المرحلة إلى الـتأكد من أن المصلحة 

  : ي و المالي ، و ذلك من خلال التحقق أساسا من المتعاقدة احترمت القانون من الجانب التقن
 .احترام شروط و آجال تنفیذ الصفقة -
 .شروط و طرق الدفع و البنود المتعلقة بمراجعة الأسعار -
 .تطبیق غرامات التأخیر و تبریر حالات الإعفاء المحتملة -
 .أن التسویة المالیة تمت بناءا على وثائق تبریریة -
  ) 1( م المؤقت أو النهائي للأشغال قد تم احترامها أن الشروط العامة للاستلا -
 :إحالة الملف على النیابة العامة  - ت

إذا توصل مجلس المحاسبة أثناء قیامه بمهمته الرقابیة إلى وقائع یمكن وصفها وصفا 
جزائیا یرسل الملف إلى النائب العام المختص إقلیمیا بغرض المتابعات القضائیة و یطلع 

  . )2(لك وزیر العدل على ذ
و إذا لاحظ مجلس المحاسبة أثناء ممارسة مهمته الرقابیة ، نقائص في النصوص التي 
تسري على شروط استعمال المالیة و الوسائل الخاصة بالهیئات التي كانت محل رقابة و 

                                                             
  . 80، مرجع سابق، ص في الجزائر رقابة الصفقات العمومیة الوطنیةهراء ، فرقان فاطمة الز  - 1
  .المتعلق بمجلس المحاسبة ، السالف الذكر 95/20من الأمر رقم  27المادة  - 2
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تسییرها و محاسبتها و مراقبتها ، یطلع السلطات المعنیة بمعایناته و ملاحظاته مصحوبة 
  . )1( تي یعتقد أنه من واجبه تقدیمها بالتوصیات ال

یقوم مجلس المحاسبة بإشعار الأشخاص المعنیین و السلطة التي یتبعونها بهذا الإرسال 
فإذا عاین مجلس المحاسبة أثناء تحقیقاته حالات أو وقائع أو مخالفات تلحق ضررا بالخزینة 

رقابته فإنه یتخذ الإجراءات العمومیة أو بأموال الهیئات و المؤسسات العمومیة الخاضعة ل
  .اللازمة

نشیر إلى أنه من أهم النقائص الإداریة الأكثر ظهورا و تكرارا التي یسجلها مجلس المحاسبة 
  :على إثر قیامه برقابة الصفقات العمومیة نذكر منها

 .قرار إبرام الطلبات التي لم تخصص لها أي اعتمادات في المیزانیة -
 .التراضي اللجوء الغیر مبرر لإجراء -
 .غیاب تطبیق العقوبات في حالة عدم تنفیذ الصفقة أو التأخر في تنفیذها -
 .الغیاب الكلي أو الجزئي لبنود مراجعة الأسعار  -

ویمكن القول ، أن رقابة مجلس المحاسبة تعد رقابة وقائیة استشاریة بالدرجة الأولى و 
لممارسات القانونیة في مجال قضائیة في نفس الوقت یعمل على التقلیل من التجاوزات و ا

الصفقات العمومیة و تبدید الأموال العمومیة فهي رقابة تمتاز بالصرامة و الفعالیة ، و ذلك 
راجع لازدواجیة الوظائف التي یتمتع بها المجلس و التي تساعده في الكشف عن كل 

  .            )2( الأخطاء و المخالفات التي تتم دون رقابة 
  
  
  
  
  
  

                                                             
  . 80، مرجع سابق، ص في الجزائر رقابة الصفقات العمومیة الوطنیةفرقان فاطمة الزهراء ،  - 1
، مذكرة لنیل درجة الإداري و المالي في مجال الصفقات العمومیة في القانون الجزائريظاهرة الفساد بن بشیر وسیلة،  - 2

  . 200إلى  191، ص من  2013الماجستیر في القانون العام، فرع قانون الإجراءات الإداریة، جامعة تیزي وزو، 
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ـــاني المبحـــث دور الهیئـــة الوطنیـــة لمكافحـــة الفســـاد فـــي الكشـــف عـــن جـــرائم : الث
  الصفقات العمومیة

أخـذت الـدول الموقعـة علـى اتفاقیـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد، وكـذا اتفاقیـة الاتحــاد 
ـــي إدارة  ـــدأ الشـــفافیة والمســـائلة ف ـــزام بـــاحترام مب ـــى عاتقهـــا مهمـــة الالت ـــع الفســـاد، عل الإفریقـــي لمن

دانـــة أعمـــال الفســـاد والجـــرائم ذات الصـــلة بـــه، بهـــدف المكافحـــة الشـــؤون ا ة، وكـــذا رفـــض وإ لعامـــ
الفعالة لمختلف صور ومظاهر الفساد وذلك عن طریق إحـداث أجهـزة متخصصـة بالشـكل الـذي 

  .یواكب التطورات التي تفرضها متطلبات المكافحة

ن نــص تشــریعي ســایرت الجزائــر بــدورها هــذا التطــور بعــد أن قــام المشــرع الجزائــري بســ
، الــذي أدرج ضــمن أحكامــه هیئــة وطنیــة للوقایــة مــن الفســاد )1(یهــدف إلــى محاربــة ظــاهرة الفســاد

تنشـأ هیئـة وطنیـة : " ومكافحته تتولى التصدي لهذه الظاهرة حیث نص هذا القانون على مـا یلـي
" حـة الفسـاد مكلفة بالوقایة من الفساد ومكافحته قصد تنفیذ الإسـتراتیجیة الوطنیـة فـي مجـال مكاف

نستعرض بناءا على الفحص الـدقیق لأحكـام هـذا القـانون بعـض الجوانـب القانونیـة التـي تحـیط . 
  .بهذه الهیئة

   الطبیعة القانونیة لهذه الهیئة والمهام المسندة لها : المطلب الأول

حـــرص المشـــرع الجزائـــري علـــى إیجـــاد آلیـــة فعالـــة لضـــمان تطبیـــق أحكـــام القـــانون رقـــم 
لق بالوقایة من الفساد ومكافحته، فنص على إنشاء هیئة وطنیة مكلفة بالوقایـة مـن المتع 06/01

  .الفساد ومكافحته

أولــى المشــرع الجزائــري : التكییــف القــانوني للهیئــة الوطنیــة للوقایــة مــن الفســاد: الفــرع الأول
كییفـــا أهمیــة بالغــة للهیئــة الوطنیــة للوقایــة مــن الفســاد ومكافحتــه وذلــك مــن خــلال إعطائــه لهــا ت

قانونیــا صــریحا علــى أســاس أنــه اعتبرهــا هیئــة إداریــة مســتقلة بصــریح العبــارة وذلــك بنصــه فــي 
الهیئـــة الوطنیـــة للوقایـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه : " علـــى أن 06/01مـــن القـــانون رقـــم  18المـــادة 

                                                             
  .ف الذكر، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، السال06/01القانون  - 1
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ســــلطة إداریــــة مســــتقلة تتمتــــع بالشخصــــیة المعنویـــــة والاســــتقلال المــــالي وتوضــــع لــــدى رئـــــیس 
  ."الجمهوریة

 06/413كمــا أعـــاد التكییـــف نفســه فـــي نـــص تنظیمـــي بموجــب المرســـوم الرئاســـي رقـــم 
المتعلــق بالهیئــة الوطنیــة للوقایــة مــن الفســاد ومكافحتــه وتنظیمهــا وكیفیــة ســیرها وذلــك فــي المــادة 

  )1(..."الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد : " الثانیة منه جاء فیها ما یلي

مشــرع الجزائــري قــد ضــم هــذه الهیئــة إلــى فئــة الســلطات یســتخلص مــن هــذه المــواد أن ال
الإداریـة المسـتقلة وهـذا بمـا یـتلائم مـع الاتفاقیــات التـي صـادقت علیهـا الجزائـر بهـذا الشـأن حیــث 

هیئــة أو " منــه تحــت عنــوان  06نصــت اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد وذلــك فــي المــادة 
ــ: " علــى مــا یلــي" هیئــات مكافحــة الفســاد ل كــل دولــة طــرف وفقــا للمبــادئ الأساســیة لنظامهــا تكف

مـا یلـزم مــن الاسـتقلالیة لتمكـین تلـك الهیئــة أو ... القـانوني بمـنح الهیئـة أو الهیئـات المشــار إلیهـا
  )2(..." الهیئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن تأثیر لا مسوغ له

ـــة  ـــري للهیئـــة الوطنی ـــر إدراج المشـــرع الجزائ ـــه ضـــمن ویعتب للوقایـــة مـــن الفســـاد ومكافحت
الهیئات الإداریة المستقلة تأكیدا على صرامة الإدارة السیاسیة وصیانة للمطالـب الشـعبیة وتفعیـل 
مشاركة الشـرائح المنادیـة لنهضـة قویـة للإصـلاح، فهـو دلیـل علـى الرغبـة فـي الوقایـة مـن الفسـاد 

لهـا بالطـابع السـلطوي الـذي یفـرض علیهـا كون هذا الفساد كون هذا النوع من الأجهزة في الدولة 
خصوصیة وامتیاز عن غیرها مـن الأجهـزة فـي الدولـة المنـوط لهـا مهمـة الرقابـة ومكافحـة أعمـال 

  .الفساد بوجه عام

أقـــر المشـــرع الجزائـــري بموجـــب النصـــوص القانونیـــة ســـواء المنشـــئة أو المنظمـــة للهیئـــة 
فر على هیكلة معینة، حیث ركز بموجب المـادة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، فجعلها تتو 

على تزوید الهیئة بالوسائل البشریة والمادیة اللازمة لتأدیة  06/01من القانون رقم  02فقرة  19
عـدل مال 06/413مهامها، كما أنه بالرجوع إلى نـص المـادة الخامسـة مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 

                                                             
، یحـدد تشـكیلة الهیئـة الوطنیـة للوقایـة مـن الفسـاد 22/11/2006المؤرخ فـي  06/413من المرسوم الرئاسي رقم  02المادة  -1

، المعــدل والمــتمم بالمرســوم الرئاســي 22/11/2006، صــادرة بتــاریخ 74ج عــدد .ج.ر.ومكافحتــه وتنظیمهــا وكیفیــات ســیرها، ج
  .2012، لسنة 08ج، عدد .ج.ر.ج 07/02/2012المؤرخ في  12/64رقم 
  .مرجع سابق، 2004أبریل  19المؤرخ في  128-04المرسوم الرئاسي رقم  - 2



  الهیئات الرقابیة للوقایة من الفساد في الصفقات العمومیةالثاني                                    الفصل
 

49 
 

 05ضــاء یعینــون بموجــب مرســوم رئاســي لمــدة والمــتمم فإنهــا تتشــكل الهیئــة مــن رئــیس وســتة أع
  )1(.سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة وتنهي مهامهم حسب نفس الأشكال

 :وتتمثل هیكلة الهیئة حسب هذا المرسوم من :تنظیم الهیئة وتشكیلها -1

 .مجلس یقظة وتقییم  -
 .أمانة عامة -
 .قسم مكلف بالوثائق والتحالیل والتحسیس  -
 .یحات بالممتلكاتقسم مكلف بمعالجة التصر  -
 .قسم مكلف بالتنسیق والتعاون الدولي -

یعد مجلس الیقظة والتقییم من أجهـزة الهیئـة الوطنیـة للوقایـة مـن الفسـاد وهـو أهـم جهـاز 
مـــن المرســـوم الرئاســـي رقـــم  05فـــي الهیئـــة، یتشـــكل مـــن الأعضـــاء المـــذكورین فـــي نـــص المـــادة 

12/64 )2.(  

أعضـاء أي یحتـوي علـى سـبعة أعضـاء، یـتم إذ یتكون المجلـس مـن رئـیس الهیئـة وسـتة 
اختیار أعضاء مجلس الیقظة والتقییم من بین الشخصیات الوطنیة المستقلة التـي تمثـل المجتمـع 

  .المدني والمعروفة بنزاهتها وكفاءتها

كما یتم تعیین الرئیس والأعضاء بموجب مرسوم رئاسي، وتكـون عهـدة هـؤلاء الأعضـاء 
نهاء المهام یكـون بـنفس الأشـكال  )05(تبعا لنفس المادة لمدة  سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، وإ

  .أي بموجب مرسوم رئاسي

 20وقــد حــدد قــانون الوقایــة مــن الفســاد ومكافحتــه مهــام اللجنــة بوضــوح لا ســیما المــادة 
منـــه، حیـــث اعتبـــرت بمثابـــة آلیـــة مـــن الآلیـــات الوطنیـــة لمواجهـــة الظـــاهرة، ووفـــق أحكـــام قـــانون 

داریـة، مهمتهـا اقتـراح سیاسـة شـاملة للوقایـة مكافحة الفسا د فإن الهیئة تتمتع باسـتقلالیة معنویـة وإ

                                                             
یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من :  2006نوفمبر  22المؤرخ في  413- 06من المرسوم الرئاسي رقم  5المادة  - 1

  .2012فبرایر  07المؤرخ في  64-12بالمرسوم الرئاسي رقم  الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیات سیرها المعدل والمتمم
المتعلق  06/413المعدل والمتمم للمرسوم رقم  07/02/2012المؤرخ في  12/64من المرسوم الرئاسي  05المادة  - 2

  .2012، لسنة 08ج، عدد .ج.ر.بالهیئة الوطنیة من الفساد ومكافحته تشكیلتها، وتنظیمها وكیفیات سیرها، ج
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عـداد بـرامج توعویـة  داریـة وإ من الفساد وتقدیم توجیهات في هذا المجال واقتراح تدابیر تشریعیة وإ
تجـاه المـواطنین حـول الظـاهرة ویحـق لهــا الاطـلاع علـى التقـاریر الخاصـة بالتصـریح بالممتلكــات 

موظفین العمومیین، كما یحق لها الاستعانة بالنیابة العامة في إجراء تحریاتها وجمـع الأدلـة فـي لل
  .الوقائع التي لها صلة الفساد

ویحــــق لهــــا أیضــــا الحصـــــول علــــى كــــل المعلومـــــات والوثــــائق مــــن الإدارات العمومیـــــة 
بتنسـیق ومتابعـة  والقطاعین العمومي والخاص التي لها صلة بتحقیقاتها، كما تكلف اللجنـة أیضـا

  .النشاطات الخاصة بمجال مكافحة الفساد

جریمـــة إعاقـــة ســـیر " ویصـــنف القـــانون كـــل ســـلوك یـــؤدي إلـــى عرقلـــة عمـــل الهیئـــة ب 
وتترتــب عــن ذلــك إجــراءات عقابیــة، ویمــنح القــانون للجنــة وعلــى ضــوء التحقیقــات التــي " العدالــة

ایا محـل الشـبهة لكـن شـریطة توصـل تجریها حق إخطار العدالة التي تقوم بفتح تحقیق فـي القضـ
كما تكلف الهیئة بإصـدار تقریـر سـنوي یتضـمن جـردا بكـل . الهیئة إلى وقائع ذات وصف جزائي

  .النشاطات الخاصة بمكافحة الفساد والنقائص والتوصیات

المتعلق بالوقایة من الفساد  01-06من القانون  20بالرجوع إلى نص المادة  :مهام الهیئة -2
 : "مهام رئیسیة للهیئة تتمثل في 10نه حدد ومكافحته فإ

اقتراح سیاسة شاملة للوقایة من الفساد تجسد مبادئ دولـة القـانون وتعكـس النزاهـة والشـفافیة   -1
 .والمسؤولیة في تسییر الشؤون والأموال العمومیة

تقدیم توجیهات تخص الوقایة مـن الفسـاد، لكـل شـخص أو هیئـة عمومیـة أو خاصـة، واقتـراح  -2
خاصــة منهــا ذات الطــابع التشــریعي والتنظیمــي للوقایــة مــن الفســاد، وكــذا التعــاون مــع  تــدابیر

 .القطاعات المعنیة العمومیة والخاصة في إعداد أخلاقیات المهنة

 .إعداد برامج تسمح بتوعیة وتحسیس المواطنین بالآثار الضارة الناجمة عن الفساد  -3

أن تسـاهم فـي الكشـف عـن أعمـال الفسـاد جمع ومركزة واستغلال كل المعلومات التي یمكن   -4
والوقایــة منهــا، لا ســیما البحــث فــي التشــریع والتنظــیم والإجــراءات والممارســات الإداریــة، عــن 

 .عوامل الفساد لأجل تقدیم توصیات لإزالتها
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ــــى الوقایــــة مــــن الفســــاد   -5 ــــة الرامیــــة إل ــــلأدوات القانونیــــة والإجــــراءات الإداری ــــدوري ل التقیــــیم ال
 .نظر في مدى فعالیتها ومكافحته، وال

تلقي التصریحات بالممتلكات الخاصة بالموظفین العمومیین بصفة دوریة ودراسـة واسـتغلال   -6
أعــلاه فــي  6المعلومــات الــواردة فیهــا والســهر علــى حفظهــا، وذلــك مــع مراعــاة أحكــام المــادة 

 .3و 1فقرتیها 

 .علاقة الفساد الاستعانة بالنیابة العامة لجمع الأدلة والتحري في وقائع ذات  -7

ضــمان تنســیق ومتابعــة النشــاطات والأعمــال المباشــرة میــدانیا، علــى أســاس التقــاریر الدوریــة   -8
والمنتظمـة المدعمـة بإحصــائیات وتحالیـل متصـلة بمجــال الوقایـة مـن الفســاد ومكافحتـه، التــي 

 .ترد إلیها من القطاعات والمتدخلین المعنیین

طاعــات، وعلــى التعــاون مــع هیئــات مكافحــة الفســاد الســهر علــى تعزیــز التنســیق مــا بــین الق  -9
 .على الصعیدین الوطني والدولي

الحث على كل نشاط یتعلق بالبحـث عـن الأعمـال المباشـرة فـي مجـال الوقایـة مـن الفسـاد  -10
 .ومكافحته، وتقییمها

والملاحظ على اختصاصـاتها أغلبهـا ذات طـابع استشـاري فـرغم تسـمیتها بالهیئـة الوطنیـة للوقایـة 
 22الفساد ومكافحته إلا أن دورها یتعلق أساسـا بالوقایـة ولـیس بالمكافحـة خاصـة وأن المـادة من 

تــنص علــى أنــه یتعــین علــى الهیئــة عنــدما تتوصــل إلــى وقــائع ذات وصــف  06/01مــن القــانون 
ــــدعوى العمومیــــة عنــــدما  ــــذي یخــــتص بتحریــــك ال ــــى وزیــــر العــــدل ال ــــف إل جزائــــي ان تحــــول المل

لــك فــإن صــلاحیة البحـث والتحــري تتعــارض مــع الطــابع الإداري للهیئــة ، لكــن ومــع ذ)1(الاقتضـاء
 22وعدم تزویدها صراحة بصلاحیة الضبط الإداري، وهو الكلام الذي یتأكد بالنظر إلـى المـادة 

  .السابقة

  
                                                             

، وزارة العدل، 60، نشرة القضاة، العدد الوقایة من الفساد في التشریع الجزائري على ضوء القانون الدوليهلال مراد،  - 1
2006 ،96.  
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  مدى استقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته: المطلب الثاني

مــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد وبموجــب المرســوم الرئاســي رقــم بمصــادقة الجزائــر علــى اتفاقیــة الأ
والتـي تـنص علـى مـنح مـا یلـزم مـن اسـتقلالیة لتمكـین هیئـة مـن الاضـطلاع بوظائفهـا  04-128

  .الرئیس الدستوري والمشرع تبنى استقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته

راف التشریعي لاستقلالیة هذه الهیئة الإ أنه لابـد مـن وعلیه فمن الأكید أنه وبالرغم من هذا الاعت
قیاس هذه الاستقلالیة باستخلاص مجموعة من المظاهر التي تجسدها بالاعتمـاد علـى عنصـري 

  . الجانب الوظیفي العضوي

  :مظاهر إستقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته: الفرع الأول 
على ضرورة منح الهیئة ) 1( ة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من اتفاقی 06ألزمت المادة   

الوطنیة للوقایة من الفساد ما یلزم من الاستقلالیة لتمكینها من الاضطلاع بوظافها بصورة فعالة 
من القانون  18وبمنـأى عن أي تأثیر لا مسوغ له ، و هذا ما كرسه المشرع الجزائري في المادة 

الهیئة سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة و « : یليالتي نصت على ما  06/01
  » . الاستقلال المالي

و هو دلیل قاطع " استقلالیة الهیئة"من نفس القانون جاءت بعنوان  19بل أن المادة   
على نیة المشرع في منحها قدرا من الاستقلالیة ، و لتوضیح هذه الاستقلالیة نعتمد على معیار 

  .ضوي و الجانب الوظیفيالجانب الع
  مظاهر الاستقلالیة العضویة: أولا

یؤكد و یدعم استقلالیة السلطات الإداریة المستقلة بوجه عام سلامة جانبها العضوي من   
عیوب الاستقلالیة التي قد تمس به، لذا و من خلال اطلاعنا على مختلف النصوص القانونیة 

ي تؤمن استقلالیة الهیئة من الناحیة العضویة، لا المتعلقة بالهیئة نستشف بعض المظاهر الت
سیما ما یتعلق بالطابع الجماعي للهیئة و ما لعامل صفة الأعضاء من أهمیة في تجسید مبادئ 

  .الاستقلالیة خاصة ما یتعلق بالتعین و مدة انتدابهم

                                                             
، المتضمن المصادقة بتحفظ على اتفاقیة  19/04/2004المؤرخ في  04/128من المرسوم الرئاسي رقم  06المادة  - 1

  .25/04/2004، المنشورة في 26ج عدد .ج.ر.فة الذكر، جالأمم المتحدة لمكافحة الفساد السال
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و تستدعي ظاهرة مكافحة الفساد إتحاد أجهزة و تضافر جهود  :الطابع الجماعي للهیئة -1
تضامن الافكار و الخطط بالقدر الذي یسمح بالتصدي و الوقایة من آثار الفساد و العمل على 

 .محاربتها
المحدد لتشكیلة الهیئة و  06/413كما أنه و بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم    

تنظیمها نجد المشرع الجزائري قد أضفى الطابع الجماعي للهیئة و ذلك في الفصل الثاني منه 
تشكل الهیئة من رئیس و ستة أعضاء « : حیث نص على أنه " التشكیلة " تحت عنوان 

  » .سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة) 05(یعینون بموجب مرسوم رئاسي لمدة 
  :یظهر أیضا الطابع الجماعي للهیئة من خلال الهیاكل التي تتشكل منها   

لجزائري  في فرض النزاهة و رغب المشرع ا: صفة اعضاء الهیئة و طریقة تعیینهم -2
الشفافیة و القدرة في أداء مهمة الوقایة من الفساد و مكافحته فألحً على ضرورة إعتماد قواعد 
في توظیف مستخدمي الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ، فقد حرص على ضرورة التكوین 

تخصصین مشهود المناسب و العالي المستوى لهم، إذ یجب أن تتكون الهیئة من موظفین م
لهم بالتكوین العالي و الخبرة فوق كل ذلك ان یكونوا على درجة عالیة من النزاهة و القوة و 

و قد ركز المشرع الجزائري . )  1( العزم و القدرة على اختراق الجدار الصلب للفساد و كسره 
ط بعبارة حیث ألحً على هذا الشر  06/01من القانون رقم  03فقرة  19على ذلك في المادة 

 .»...التكوین المناسب و العالي المستوى لمستخدمیها... «
إضافة على أن یتم إختیار هؤلاء الأعضاء من بین الشخصیات الوطنیة المستقلة 

من  10التي تمثل المجتمع المدني و المعروفة بنزاهتها و كفاءتها وهو ما یفهم من المادة 
یتكون مجلس الیقضة و التقییم الذي « :  التي تنص على 06/413المرسوم الرئاسي رقم 

  ».أعلاه 5یرأسه رئیس الهیئة من الأعضاء المذكورین في المادة 
كما نص المشرع الجزائري على تعیین جمیع أعضاء مجلس الیقظة و التقییم بما فیهم 

  .الرئیس من طرف السلطة التنفیذیة تحدیدا رئیس الجمهوریة بموجب مرسوم رئاسي
یعد تحدید مدة انتداب العضو من أهم الدعائم و الركائز : عضاء الهیئةمدة انتداب أ -3

التي أسست علیها فكرة السلطات الإداریة المستقلة ، لذا تعین البحث عن مدى استقلالیة الهیئة 
                                                             

سعادي فتیحة، المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیرفي القانون، فرع - 1
.41، ص 2011القانون العام للأعمال ، جامعة بجایة،    
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من خلال دراسة عهدة الاعضاء لأن هذه العهدة هي التي تضمن حصانة الهیئة من أیة 
 .مختلفة مؤثرات أو تغیرات تسببها عومل

و بالنسبة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته، فقد حرص المشرع الجزائري 
في النصوص القانونیة المتعلقة بها على أن تكون مدة انتداب أعضائها محددة قانونا، على 
اساس أنها تعد بمثابة مؤشر یجسد استقلالیة الهیئة لذلك حددت عهدة الرئیس و الأعضاء بمدة 

   )1( . خمس سنوات) 05(
یتضح من هنا ان تحدید عهدة أعضاء الهیئة یعني توفیر ضمانة قویة لاستقلالیة 
الهیئة من الناحیة العضویة حیث لو تم النص على تعیین الرئیس و الأعضاء لمدة غیر محددة 

قیف في قانونا فلا یمكننا عندها إثارة أیة إستقلالیة عضویة، إذ یكون هؤلاء عرضة للعزل و الو 
  . أي وقت مما ینفي تماما الاستقلالیة العضویة للسلطة

و بالتالي فقد وفق المشرع الجزائري في تحدیدي مدة إنتداب أعضاء الهیئة الوطنیة 
للوقایة من الفساد، التي تعد بمثابة حمایة لهم من كل أشكال التوقیف و العزل بمناسبة ممارسة 

  .   مهامهم أثناء عهدتهم المقررة قانونا
  :مظاهر الاستقلالیة الوظیفیة: ثانیا 

لا یكف الاعتماد على الجانب العضوي لإبراز مدى استقلالیة جهاز ما إذ أن الجانب 
الوظیفي له من الأهمیة ما یجسد هذه الاستقلالیة، فبالعودة للأحكام القانونیة المنظمة للهیئة 

استقلالیتها الوظیفیة ، لا سیما ما یتعلق الوطنیة للوقایة من الفساد ثمة مؤشرات و قرائن تكرس 
بتنویع صلاحیات الهیئة وأهلیتها في وضع نظامها الداخلي بالإضافة إلى تمتعها بالشخصیة 

  .المعنویة وما یترتب عن ذلك من آثار قانونیة
تعتبر الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته : الطبیعة المتنوعة لصلاحیات الهیئة -1

یة جزائریة لمكافحة الفساد، لكن قبل ذلك هي استراتیجیة وطنیة وقائیة تجسد مبادئ إستراتیج
دولة القانون و تعكس النزاهة و الشفافیة و المسؤولیة في تسییر الشؤون و الأموال العامة و 
الخاصة، لذلك من أجل إرساء هذه التدابیر الرامیة إلى الوقایة من الفساد و مكافحته، جعل 

                                                             
  .، السالف الذكر06/413المعدل و المتمم للمرسوم  12/64من المرسوم الرئاسي رقم  50المادة  - 2
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لجزائري من صلاحیات أعضاء هذه الهیئة اختصاصات جد هامة ووضع مسؤولیتهم المشروع ا
  ) 1( في وقایة الدولة من هده الآفة التي قد  تكیف أنها خصوصیة وطنیة لدولة معینة

فبالعودة إلى النصوص القانونیة المتعلقة بالهیئة لاحظنا جانبا من الاهتمام من طرف 
من الصلاحیات للهیئة و جعلها في قوالب مختلفة و متنوعة المشرع حیث أبدع في سرد العدید 

  .و وزعها على هیاكلها على نحو یحقق التكامل فیما بینها في أداء منسجم لوظائفها
مما یسمح بالابتعاد عن أي تقیید لمجال عملها و التحكم في سیاسة الوقایة من آفة 

تحسیس بموضوع الفساد و منها ما هو الفساد  فمن هیاكلها من یختص بالتحقیق و التحلیل و ال
خاص بمعالجة التصریحات بالممتلكات و منها ما یكفل التنسیق و التعاون الدولي من اجل 

  .مكافحة آفة الفساد و ممارسته 
و هذا التنوع في الصلاحیات من شانه ضمان استقلالیة الهیئة من الناحیة الوظیفیة و 

  .ق الغایة من إنشاء هذه الهیئة و هو الوقایة من الفسادیعد قرینة تساهم بشكل و بآخر في تحقی
یتضح من خلال استقراء الأحكام القانونیة المتعلقة بتنظیم  :وضع الهیئة لنظامها الداخلي -2

أنه بإمكان الهیئة  12/64الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ، لا سیما المرسوم الرئاسي رقم 
ب المشرع الجزائري إلى أبعد من ذلك حیث خولها حتى إعداد و وضع نظامها الداخلي، بل ذه

من نفس المرسوم الرئاسي  19مهمة المصادقة المصادقة علیه، هذا ما یظهر من خلال المادة 
تعد الهیئة نظامها الداخلي الذي یحدد كیفیات العمل الداخلي « : التي تنص على ما یلي

ظام الداخلي الذي ینشر في الجریدة لهیاكلها و یصادق مجلس الیقضة و التقییم على الن
) وضع النظام الداخلي ( و تتجلى الاستقلالیة الوظیفیة وفق مقتضیات هذا المظهر » الرسمیة

في حریة الهیئة في اختیار مجموعة الاحكام و القواعد التي من خلالها تقرر كیفیة تنظیمها 
 .نفیذیةوسیرها دون مشاركتها في أي جهة اخرى و بالخصوص السلطة الت

تظهر الاستقلالیة أیضا من خلال عدم خضوع النظام الداخلي للهیئة للمصادقة علیه 
من طرف السلطة التنفیذیة بل مجلس الیقضة و التقییم الذي یعتبر من هیاكل الهیئة هو الذي 

  .  یصادق علیه

                                                             
، الملتقى الوطني حول مكافحة دور منظمة الشرطة الجنائیة الدولیة في مكافحة جریمة الفساد الدوليعمروش أحسن،  - 1

  .   01، ص 2009مارس  11و  10الفساد، و تبییض الاموال، جامعة تیزي وزو ، یومي 
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ا على الرغم من أن الشخصیة المعنویة لیست معیار : تمتع الهیئة بالشخصیة المعنویة  -3
إلا أنه لا ینبغي التقلیل من أهمیة  )1( حاسما لقیاس مدى استقلالیة السلطات الإداریة المستقلة 

 .هذا المعیار كمظهر یستأنس به للنظر إلى مدى تحقق هذه الاستقلالیة
المنشئ للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته ، فإنه  06/01و بالرجوع إلى القانون رقم 

: من هذا القانون حیث جاء فیه مایلي 18ئة بالشخصیة المعنویة استنادا لنص المادة تتمتع الهی
، وبهذا یعد الاعتراف بالشخصیة » ...الهیئة سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة « 

القانونیة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته وسیلة قانونیة یترتب عنه عدة نتائج 
یة خاصة ما یتعلق باستقلالها الإداري و المالي و تمتعها بذمة مالیة خاصة بها و أهلیة قانون

  .التقاضي و التعاقد
 یعد الاستقلال المالي و الاداري للهیئة أهم نتیجة : الاستقلال المالي و الإداري للهیئة

ي للهیئة الوطنیة قانونیة تنتج آلیا عند الاعتراف بالشخصیة المعنویة لها ، فالاستقلال الإدار 
للوقایة من الفساد و مكافحته یتجسد فیتوفیرها على عدة هیاكل مختلفة تتمتع بصلاحیات 
متنوعة، تتولى اتخاذ قرارات في إطار السیر العادي لعملها المتعلق بتنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة 

ع الجزائري للهیئة أما الإستقلال المالي فقد اعترف به المشر . للوقایة من الفساد و مكافحته
تتمتع بالشخصیة المعنویة « : بنصه على 06/01من القانون رقم  18صراحة من نص المادة 

، و لعلً أهم مظاهر الاستقلال المالي للهیئة هو توفرها على میزانیة » ...و الاستقلال المالي 
بنصها على  06/413من المرسوم الرئاسي رقم  21یتولى إعدادها رئیس الهیئة استنادا للمادة 

 »...یعد رئیس الهیئة میزانیة الهیئة بعد أخذ رأي مجلس الیقضة و التقییم« : ما یلي
 یعتبر حق التقاضي المقرر للهیئات و الوحدات الإداریة مستقل  :أهلیة الهیئة في التقاضي

عن حق التقاضي المقرر للدولة إذ یمكن مقاضاتها عن طریق ممثلیها حیث ترفع الدعاوى 
 ) 2(یئات و الوحدات التي تتمتع بالشخصیة المعنویة اله

فبالتالي من النتائج المترتبة عن تمتع الهیئة بالشخصیة المعنویة أن تكون ذات أهلیة في 
التقاضي ، لأن حق اللجوء إلى القضاء ، حق معترف به للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و 

التي جاءت في الفصل  06/413الرئاسي رقم  من المرسوم 09مكافحته بصریح عبارة المادة 
                                                             

.68لقانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته ، مرجع سابق ، ص سعادي فتیحة ، المركز ا - 1  
  .68، مرجع سابق، ص  المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهسعادي فتیحة،  - 2
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و مدلول هذا أن . المخصص لصلاحیات رئیس الهیئة بنصها على تمثیل الهیئة أمام القضاء 
للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته كشخص معنوي حق التقاضي كمدعیة أو مدعي 

  .       علیها و یمثلها رئیسها أمام القضاء
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  المفتشیة العامة للمالیة: المبحث الثالث

تعتبر المفتشیة العامة للمالیة مصلحة تابعـة لـوزارة المالیـة تحـت السـلطة المباشـرة لـوزیر 
وأعید  01/03/1983المؤرخ في  53-80المالیة، تم استحداثها لأول مرة بموجب المرسوم رقم 

المـــؤرخ فــــي  78-92التنفیـــذي رقــــم  تنظیمهـــا فــــي أكثـــر مــــن مناســـبة، آخرهــــا صـــدور المرســــوم
  .المحدد لاختصاصها) 1( 22/02/1992

  الطبیعة القانونیة للمفتشیة العامة للمالیة: المطلب الأول

أنشـــئت المفتشـــیة العامـــة للمالیـــة مـــن أجـــل ضـــمان الســـیر الأمثـــل والفعـــال للاعتمـــادات 
ت تصـرفها، وكـذا قمعهـا المالیة واستعمالها استعمالا عقلانیـا مـن قبـل المؤسسـات الموضـوعة تحـ

للاختلاس والتبذیر والتلاعب بالأموال، كما أنها تجعل المحاسبون العمومیون والآمرین بالصـرف 
یشعرون بالرقابـة نحـوهم ممـا یجعلهـم یقللـون مـن الأخطـاء والمخالفـات المرتكبـة، وهـذا الإحسـاس 

ـــة لـــدى المســـیرین، بالإضـــافة إلـــى التحقـــق مـــن الاســـت ـــد الرقابـــة الذاتی عمال الأفضـــل للأمـــوال یول
  .العمومیة

تنصــب رقابــة المفتشــیة العامــة للمالیــة علــى التســییر المــالي والمحاســبي لمصــالح الدولــة 
والجماعــــات الإقلیمیــــة والهیئــــات والأجهــــزة والمؤسســــات الخاضــــعة لقواعــــد المحاســــبة العمومیــــة، 

ن الدولــة أو ویمكــن أن تطبــق هــذه الرقابــة علــى كــل شــخص معنــوي، یتمتــع بمســاعدات مالیــة مــ
، كمــا تشــمل كــل الإیــرادات والنفقــات وكــذا كــل الاقتراحــات ) 2(جماعــة إقلیمیــة أو هیئــة عمومیــة 

التــي لهــا أثــر، وتكــون حــول شــرعیة العملیــات المالیــة وملاءمتهــا وتحــدد العملیــات التــي تقــوم بهــا 
ـــرر حســـب الأ ـــة یق ـــر المالی ـــامج ســـنوي یضـــبطه وزی ـــة بموجـــب برن هـــداف المفتشـــیة العامـــة للمالی

وتتــولى المــدیریات  ،) 3(المحـددة وتبعــا لطلبــات أعضـاء الحكومــة والهیئــات أو المؤسسـات المؤهلــة
  .الجهویة تطبیق هذا البرنامج على المستوى المحلي

                                                             
، 15ر، عدد .، ج، یحدد اختصاصات المفتشیة العامة للمالیة1992فیفري  22المؤرخ في  78- 92المرسوم التنفیذي  - 1

  .1992فیفري  26صادر في 
  .یحدد اختصاصات المفتشیة العامة للمالیة، السالف الذكر 78- 92من المرسوم التنفیذي  02المادة  - 2
  .من نفس المرسوم 05المادة  - 3
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ــفقات العمومیـــة وســــیلة لتنفیـــذ النفقــــات العمومیـــة، ذلــــك أنهـــا تــــأتي لتنفیــــذ  باعتبـــار الصــ
، فهــي الأخــرى تخضــع لرقابــة المفتشــیة العامــة المشــاریع المســطرة فــي میزانیــة مختلــف الهیئــات

  .للمالیة ومن هنا یظهر دور هذه الهیئة في مكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومیة

دور المفتشــیة العامــة للمالیــة فــي الوقایــة مــن الفســاد فــي مجــال الصــفقات : المطلــب الثــاني
  العمومیة

مفتشیة العمة للمالیـة وهـذا بغـرض تخضع مختلف الصفقات العمومیة التي یتم إبرامها لل
التأكـــد مـــن شـــرعیة الإجـــراءات المتبعـــة فیهـــا ومطابقتهـــا للتشـــریع والتنظـــیم المعمـــول بهمـــا، وكـــذا 
ملاءمتهــا وفعالیتهــا وذلــك بالاســتجابة للأهــداف المســطرة  بهــدف مكافحــة ظــاهرة الفســاد الإداري 

، وهــذا مــن خــلال فحــص والمــالي فــي هــذا المجــال، وذلــك بالكشــف عــن وجــود صــفقات مشــبوهة
  .الصفقة من ناحیتین، من الناحیة الشكلیة ومن الناحیة الموضوعیة

  فحص الصفقة من الناحیة الشكلیة: الفرع الأول

  :) 1(یتم فحص المفتشیة العامة للصفقة العمومیة من الناحیة الشكلیة بالكیفیة التالیة

  .المؤسسة العمومیة البحث والاستفسار عن الطریقة التي حددت بها احتیاجات -

البحــث عــن طریقــة إبــرام الصــفقة، فلــو وجــد أن الصــفقة مبرمــة عــن طریــق التراضــي فعلیهــا  -
  .البحث عن الأسباب الجدیة والحقیقیة التي أدت إلى إبرام الصفقة بالتراضي

  .معرفة الأهداف التي ترمي الصفقة التي تحقیقها -

من التعرف علـى الرصـید المتبقـي وبالتـالي یلاحـظ معرفة تاریخ إبرام الصفقة للتمكن بعد ذلك  -
  .إذ ما كانت هناك مراجعة للأسعار أو تحیین للأسعار وتقدیم للتسبیقات

التأكـد مـن ســریة المناقصـة وذلـك مــن خـلال التأكـد مــن أنـه لـم یحــدث أي إفشـاء للمناقصــة أو  -
بمبــادئ الصـــفقات  تفــاوض مــع أحـــد المتعهــدین إلــى غیـــر ذلــك مـــن الأفعــال المنافیــة أو المخلـــة

  .العمومیة
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فحص سـجل العـروض والتأكـد مـن أنـه مـرقم ومؤشـر والتأكـد مـن أن العـروض قـد سـجلت فـي  -
  .السجل الخاص بها

الإطـلاع علـى دفتـر الشـروط قصـد معرفـة مختلـف الشـروط التـي وضـعتها المؤسسـة مـن أجـل  -
  .قبول عرض المتنافسین

  وعیةفحص الصفقة من الناحیة الموض: الفرع الثاني

یتم فحص الصفقة العمومیة من طرف المفتشـیة العامـة للمالیـة مـن الناحیـة الموضـوعیة 
  :) 1(من خلال النقاط التالیة 

مراقبـــة مراحـــل إبـــرام الصـــفقة العمومیـــة بـــدءا باجتمـــاع لجنـــة فـــتح الأظرفـــة إلـــى غایـــة إرســـاء  -
وص التنظیمیــة الصـفقة العمومیـة ، وتكــون هـذه المراقبـة مــن خـلال معرفـة مــدى احتـرام النصـ

 .المعمول بها في مجال الصفقات العمومیة

التأكد مـن مطابقـة العـروض لـدفتر الشـروط والتأكـد مـن اختیـار المتعامـل المتعاقـد مـع الإرادة  -
 .قد تم بطریقة موضوعیة وشرعیة

 .فحص محضر اللجنة والتحقق من وجود قرار لتعیین هذه اللجنة وصلاحیاتها -

 .رقابة العملیات المالیة التي أنجزت خلال فترة الرقابةرقابة عملیة التنفیذ ذلك ب -

القیام بمراقبة مختلف العملیات من حیث المبالغ والتأكد من قیمة التسبیقات المدفوعة، مـا إذا  -
 .كانت مطابقة لما نصت علیه الصفقة

 .رقابة إنجار الصفقة -

 .ون أن یتم أي إنجازالكشف عن مختلف المخالفات المتعلقة بتنفیذ الصفقة كدفع الأموال د -

 .ملاحظة ما إذا كانت المؤسسة قد استلمت المشروع عن طریق المنح المؤقت أو النهائي -
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فحص عملیات تمدید الأجـل والبحـث عـن أسـباب ذلـك وكـذلك الأمـر إذا لـم تـتم الأشـغال فـي  -
 .الآجال المحددة

أســاس الوثــائق تجــدر الإشــارة إلــى أن المفتشــیة العامــة للمالیــة تمــارس هــذه المهــام علــى 
والمستندات وحتى تؤدي الرقابة المستندیة دورها یجب أن تكون مرتبطة بالرقابة في عین المكـان 

  .أي الوجود الفعلي للمراقبین في عین المكان

یمكن للمفتشین في إطـار قیـامهم بمهـامهم طلـب أي وثیقـة متعلقـة بالصـفقة تكـون لازمـة 
  .أو شفویا أي معلومات حول الصفقة أو أي توضیح لمراجعتها، كما یمكنهم أن یطلبوا كتابیا

متعلـــق بهـــا، و یمكـــنهم القیـــام بـــأي بحـــث فـــي عـــین المكـــان بغیـــة مراقبـــة الأعمـــال أو المعطیـــات 
المبینة فـي المحاسـبة و التأكـد مـن أن الصـفقات تمـت محاسـبتها علـى أسـس صـحیحة كاملـة مـع 

    .التأكد من أن الخدمة منتهیة

المصـــالح و الهیئــــات المعنیـــة بالرقابــــة بالإجابـــة علــــى الأســــئلة و وعلیـــه، یجــــب علـــى مســــؤولي 
ـــي أو الطـــابع الســـري  التوضـــیحات التـــي یطلبهـــا المفتشـــون و لا یمكـــنهم الاحتجـــاج بالســـر المهن

  .) 1( للوثائق أو باحترام الطریق السلمي

ى و في حالة رفض تلبیة طلبات المفتشین، یقوم هذا الأخیر بتوجیه أعذار و یعلم به أعل
ســلطة  فــي الســلم الإداري أو الســلطة الوصــیة علــى العــون المعنــي و إذا لــم یكــن للأمــر أي أثــر 

أیام الموالیة لتاریخ الأعذار یحرر المفـتش المخـتص محضـرا بعـدم الوجـود و ) 08(خلال ثمانیة 
  . )2( یبلغ السلطة التي لها حق التأدیب عن طریق الارسال العادي

لمفتشیة العامـة للمالیـة معـاییر المحاسـبة فـي سـبیل الأداء الفعـال خول المشرع الجزائري ا    
لمهامهــــا و تــــدقیق الحســــابات المعمــــول بهــــا فــــي القطــــاع العــــام و الخــــاص فــــي ســــبیل مكافحــــة 

  : الصفقات المشبوهة و ذلك بمنع ما یلي

  
                                                             

  . ، المتعلق بالمفتشیة العامة للمالیة، السالف الذكر78- 92من المرسوم التنفیذي  13المادة  - 1
  .من نفس المرسوم 14المادة  - 2



  الهیئات الرقابیة للوقایة من الفساد في الصفقات العمومیةالثاني                                    الفصل
 

62 
 

 .مسك حسابات خارج الدفاتر -
 .بیانها بصورة واضحةإجراء معاملات دون تقییدها أو تدوینها في الدفاتر أو دون ت -
 .تسجیل نفقات وهمیة أو قید التزامات مالیة دون تبیان غرضها على الوجه الصحیح -
 .استخدام مستندات مزیفة -
   )1( الاتلاف العمدي لمستندات المحاسبة قبل اتهاء الآجال المنصوص علیها في القانون  -

الأخطـاء التـي تحـدث أثنـاء  یكون دور المفتشیة العامة للمالیة في الكشف عـن المخالفـات و 
ـــرام أو تنفیـــذ الصـــفقة العمومیـــة خـــلال فحـــص و مراجعـــة التســـییر المـــالي لمصـــالح الدولـــة و  إب
الجماعات المحلیة و كل المؤسسات الثقافیة و الاجتماعیة المستفیدة من مساعدات الدولة و كذا 

بــة بعدیــة علــى صــرف الأجهــزة الخاضــعة لقواعــد المحاســبة العمومیــة بالاضــافة إلــى ممارســة رقا
هـذه الهیئــات للأمـوال العمومیــة، و ذلــك بالتأكـد مــن تطبیــق القـانون بشــكل ســلیم و بعیـد عــن كــل 
هـا تراقـب و تكشـف عـن الأخطـاء الفنیـة و  التجاوزات و التلاعبات التي یمكن أن تحدث ، كما أنً

  .المخالفات المالیة عن طریق مراجعة المستندات و إجراء التحقیقات

بعثــة التفتیشــیة عنــد انتهائهــا مــن عملیــة التحقیــق علــى مســتوى مهیئــة معینــة بتحریــر تقــوم ال 
تقریر شامل یتضمن جمیع الجوانب التي تمً التحقیق فیها بما في ذلك الصفقات التي قامـت هـذه 
الهیئة بإبرامها و تنفیذها یوقع هذا الأخیـر مـن طـرف رئـیس البعثـة التفتیشـیة و یرسـل إلـى رئـیس 

  .لعامة للمالیةالمفتشیة ا

تعتبر هذه التقاریر مساحة لإبداء الرأي و الملاحظات و الاقتراحـات التـي تخـص الاصـلاح  
  .سواء على المستوى القانوني أو التنظیمي أو الإقتصادي

یبلـغ هـذا التقریـر لمسـیري المصـالح و الهیئـات المعنیـة الـذین یجـب علـیهم الإجابـة فـي أجـل  
ــتم إعــداد أقصــاه شــهرین علــى المعاینــات  ــردَ ی ــد ال ــواردة فــي هــذه التقــاریر و عن و الملاحظــات ال

   )2( التقریر النهائي ویبلغ إلى السلطة السلمیة أو الوصیة 
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ــــرا ســــنویا عــــن حصــــیلة عملهــــا و تلخیصــــا لمعاینتهــــا و   تعــــدَ المفتشــــیة العامــــة للمالیــــة تقری
یر المالیـة خـلال الفصـل الأول الاقتراحات ذات المغزى العام التي تراها، و یقدم هـذا التقریـر لـوز 

  .من السنة الموالیة للسنة التي أُعد التقریر بشأنها

یلاحظ من خلال كل ما سبق أن دور المفتشیة العامة للمالیة یقتصر علـى التنبیـه و إخطـار 
وزیــر المالیــة و تبلیــغ التقــاریر لهــذا الأخیــر ، فــلا تملــك ســلطة توقیــع العقــاب و لا ســلطة تحریــك 

  .          مومیة ضدَ مرتكبي التجاوزات القانونیةالدعوى الع
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  الخـاتمـة

أن حمایة المال العام من الفساد و ما یتصل بجرائم الصفقات یتضح من خلال دراستنا 
العمومیة و تأثیرها على الاقتصاد الوطني و التنمیة المستدامة ، تقوم كباقي الجرائم على ركنین 

دي و الركن المعنوي ، فإن كان الركن المادي لا خلاف فیه ، نجد أن أساسیین الركن الما
تمس البحث في القصد الجناي كعنصر من  الركن المعنوي یشیر یثیر جملة من الإشكالات

عناصر الركن المعنوي سیما أن القصد و عنصره الإرادة و هي من الامور الباطنیة النفسیة 
  .التي یصعب الكشف عنها 

  
لركن المعنوي في جرائم الصفقات العمومیة یفترض و یقوم بمجرد مخالفة و علیه فا 

الجاني للنصوص التشریعیة و التنظیمیة التي تنظم الصفقات العمومیة دون اشتراط توافر قصد 
خاص علاوة عن القصد العام ، فخرق الأحكام القانونیة و التنظیمیة لا یعدو أن یكون مجرد 

  .ه تأدیبیاخطأ إداري یسأل عنه مرتكب
  

من قانون مكافحة الفساد  01-26إذ نجد المشرع الجزائري بموجب تعدیله لنص المادة 
تخلى عن القصد الخاص ، یخشى  2/08/2011المؤرخ في  11/95بموجب القانون رقم 

  .التفریط في القصد الجنائي
  

لقانوني كما نخلص من هذه الدراسة أن جرائم الصفقات العمومیة لا یكفي معرفة النص ا
المجرم لها ، و أركان الجریمة و بالتالي توجیه الاتهام للجناة ، بل یقتضي الإلمام الدقیق 
بمختلف الإجراءات القانونیة اللازمة لإبرام و تنفیذ الصفقات بمفهوم قانون الوقایة و مكافحة 

سؤولیة الفساد ، حتى یتسنى الوصول إلى تكییف قانوني و سلیم لهذه الجرائم و تحدید الم
  .الجزائیة للجناة

  
فالتعدیلات المستمرة لقانون الصفقات العمومیة ترتب عدم ثبات في القواعد  و تعارضها 
في أحیان أخرى هذا بالنسبة للمتدخلین في إبرام و تنفیذ الصفقات ، فكیف للقاضي و الذي 

التخصص  یحال إلیه ملف یتعلق بجریمة من جرائم الصفقات العمومیة ، دون إغفال طابع
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للقاضي سیما و أن الصفقات العمومیة هي آلیة لصرف الأموال العمومیة ، فالتكوین المستمر 
  .و الدائم للمتدخلین في الصفقات العمومیة و للقضاة بات أمر حتمیا

  
و حتى یتحقق نظام الوقایة من الفساد و مكافحته في مجال الصفقات العمومیة ، نقدم 

  :المقترحات التالیة
 .د معیار الكفاءة و الموضوعیة في اختیار الموظف العمومي اعتما -

 .وضع آلیات للشفافیة ، و اتاحة الفرصة للمنافسة و المساواة بین المتعاملین -

 .اعطاء الاستقلالیة الوظیفیة للأجهزة الرقابیة -

 .اعتماد قضاء متخصص في المسائل المالیة و الصفقات العمومیة -

 .   مومیة تكوین القضاة في الصفقات الع -
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المراجعالمصادر و قائمة   

 :المصادر: أولا

فیفـــري  07المـــؤرخ فـــي  483-96الصـــادر بموجـــب المرســـوم الرئاســـي رقـــم  1996دســـتور  -1
ج، .ج.ر.، ج1996نـوفمبر 28یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافـق علیـه باسـتفتاء  1996
 01-16مــــتمم بموجــــب القــــانون رقــــم ، المعــــدل وال1996دیســــمبر  08، المنشــــور فــــي 09العــــدد

، مـؤرخ فـي  50المتضمن التعدیل الدستوري، جریدة رسمیة، عدد  2016مارس  06المؤرخ في 
  .2016أوت  28

  :النصوص القانونیة: ثانیا

اتفاقیـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الفســـاد، المعتمـــدة مـــن قبـــل الجمعیـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة  -1
، مـؤرخ فـي 128-04رئاسـي رقـم المرسـوم ال، مصـادق علیهـا ب2003أكتـوبر  31بنیویورك، في 

  .2004أفریل  25، مؤرخ في 26، عددج.ج.ر.ج، 2004أفریل  19

ج، عـدد .ج.ر.، یتعلـق بمجلـس المحاسـبة، ج1995جویلیـة  17مؤرخ فـي  20-95أمر رقم -2
  .1995جویلیة  23، مؤرخ في 39

لـــق بالوقایـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه، ، یتع2006فیفـــري  20مـــؤرخ فـــي  01-06قـــانون رقـــم  -3
  .2006مارس  08، مؤرخ في 14ج، عدد.ج.ر.ج

، یتضـــــمن القـــــانون الأساســـــي للوظیفـــــة 2006جویلیـــــة  15مـــــؤرخ فـــــي  03-06أمـــــر رقـــــم  -4
  .2006جویلیة  16، مؤرخ في 46ج، عدد.ج.ر.العمومیة، ج

، مؤرخ 155-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006دیسمبر  20مؤرخ في  23-06قانون رقم  -5
دیسـمبر  24، مـؤرخ فـي 84ج، عـدد.ج.ر.، والمتضمن قانون العقوبات، ج1966جوان  08في 

2006.  
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 الملخص
 

تشــكل الجــرائم المتعلقــة بالصــفقات العمومیــة أكثــر صــور الفســاد انتشــارا وخطــورة علــى 
ـــع مجالاتهـــا فهـــي تمـــس بنزاهـــة وشـــفافیة ابـــرام الصـــفقات  ،الاقتصـــاد الـــوطني ـــة فـــي جمی والتنمی

، وهـو مـا یعكـس العمومیة في جمیع مراحلها بدءا من اجراءات اعدادها حتى دخولها حیز التنفیذ
ائح فــــي مجــــال الصــــفقات العمومیــــة وتأثیرهـــا علــــى الخزینــــة العامــــة كونهــــا المجــــال ضــــحجـــم الف

  .الخصب للفساد

غیــر أن معظــم الجــرائم المتعلقــة بالصــفقات العمومیــة تتســم بطــابع الســریة والخصوصــیة مــا ألــزم 
طریق تعزیـز وتفعیـل دور المشرع اتخاذ التدابیر اللازمة للوقایة من هذه الجرائم و مكافحتها عن 

أجهزة الرقابة، وذلك بانشـاء الهیئـة الوطنیـة للوقایـة مـن الفسـاد ومكافحتـه قصـد تنفیـذ الإسـتراتجیة 
كما للدور الذي یقوم به مجلـس المحاسـبة المتمثـل فـي الرقابـة  ،الوطنیة في مجال مكافحة الفساد

وهـذا  ،ودورهـا فـي حمایـة المـال العـاماللاحقة على الأموال العامة وكـذا المفتشـیة العامـة للحمایـة 
وال العمومیــة والكشــف مــارم للمــوارد والوســائل المادیــة والأصــبهــدف تشــجیع الاســتعمال الفعــال وال

هـا، دون إغفـال دور الهیئـات القضـائیة فـي الكشـف عـن بعن كل التجاوزات والجرائم التـي تمـس 
ات العمومیــة یكــون بوضــع القــوانین هــذه الجــرائم ممــا یعنــي أن مكافحــة الجــرائم المتعلقــة بالصــفق

  .والتنظیمات و اتخاذ التدابیر و الاجراءات الوقائیة والردعیة الكفیلة بالوقایة منها ومكافحتها

 

  

  


